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 يالفصل الثان

  تقدير التعويض في المسئولية المدنية أحكام

تكلمنــا فــي الفصــل الســابق مــن هــذه الدراســـة عــن العناصــر المختلفــة التــي يكــون علــى القاضـــي 
الاعتداد بها عند تقـديره للتعـويض، والتـي توصـلنا فيهـا إلـى إن القاضـي يتقيـد فـي ذلـك التقـدير بالضـرر 

  .الذي لحق المضرور فقط

لــم يصــل إلــى حــل جميــع مشــاكل تقــدير التعــويض التــي قــام بهــا القاضــي، غيــر أن ذلــك التحديــد 
لا يكــون ثابتــاً، بــل يكــون قــابلاً للتغيــر  ،جلــه يــتم حســاب وتقــدير التعــويضأحيــث أن الضــرر الــذي مــن 
فالضرر قد يتفاقم أو يتضاءل أو يزول بعد وقوعه، وهنا تظهر لنا مشكلة  ،زيادة و نقصاً بمرور الوقت

اء تتعلق بتحديد الوقت الذي يعتد به في تحديـد وتقـدير الضـرر الـذي لحـق المضـرور، أخرى أمام القض
تقسـيم هـذا الفصـل إلـى مبحثـين وذلـك علـى  ارتأينـاوعلـى ذلـك . والذي علـى أساسـه يـتم تقـدير التعـويض

  : النحو التالي

  .وقت تقدير التعويض في المسئولية المدنية: المبحث الأول

  .ت المؤثرة في تقدير التعويض في المسئولية المدنيةالاعتبارا: المبحث الثاني
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 المبحث الأول

  وقت تقدير التعويض في المسئولية المدنية

مقدار التعويض عن الضرر قد يختلف اختلافاً واضحاً بحسب التاريخ الذي يجب ان يتم فيه  إن
مـة النقديـة لـه بـين يـوم الحـادث ن الضرر قـد  يتفـاقم أو يتنـاقص أو قـد تتغيـر القيأهذا التقدير، لاسيما و 

ويــوم صــدور الحكــم النهــائي، فــإذا كــان الضــرر جرحــا فقــد يلتــئم هــذا الجــرح وقــد تســوء حالتــه، وإذا كــان 
لة أالضــرر ماديــا ينصــب علــى المــال فقــد تتغيــر قيمــة الأشــياء التــي وقــع عليهــا الضــرر، لــذلك تعــد مســ

 ،ذها بعــين الاعتبــار عنــد تقــدير التعــويضيأخــ أنالوقــت مــن المســائل الهامــة التــي يجــب علــى القاضــي 
 أمامهاغلب المحاكم لا تبت في الدعاوى المعروضة أأن  ،ولعل السبب الذي أضفى عليها هذه الأهمية

السـبب فـي ذلـك يعـود لزحمـة العمـل  أكـانعلى وجه السـرعة، بـل قـد تسـتمر لمـدة ليسـت بالقصـيرة سـواء 
أو عــدم الحضــور فــي اليــوم المحــدد  ،كعــدم المراقبــة م لســبب يرجــع للخصــوم أنفســهمأ ،القضــائي اليــومي

  .ثر في ذلكأكما لتغير قيمة النقود  ،لخ إ... ،للمرافعة

ولكـــل هـــذا مـــن الملائـــم أن نبحـــث فـــي الوقـــت الـــذي يكـــون علـــى القاضـــي مراعاتـــه عنـــد تقـــديره 
  م منشئ له؟للتعويض، ولكن قبل ذلك يثار تساءل مفاده، هل يعد الحكم بالتعويض كاشفاً لذلك الحق أ

مع عدم خلط هذه المسـألة بوقـت  ،وبعبارة أخرى ما هو الوقت الذي ينشأ فيه الحق في التعويض
  . التقدير

القضاء حول طبيعة حكم القاضي بالتعويض، فذهب البعض إلى  وأحكام )١(راء الفقهآلقد تباينت 
فالحق في التعويض ينشأ  ،له أن الحكم بالتعويض يعد منشأً لحق المضرور به، وليس مقرراً  أو كاشفاً 

 الأحكــام، وبعــض )٢(مــن الحكــم النهــائي الــذي يقضــى بــه، وهــذا مــا كــان يســير عليــه القضــاء الفرنســي

                                                           

، ٤٨٨مصـادر الالتـزام، المرجـع السـابق، ص : نبيـل إبـراهيم سـعد. د: ولمزيد من التفاصـيل حـول هـذه الآراء راجـع  )١(
، ص ٦٥ات، المرجــع الســابق، هــامش رقــم ، فــي الالتزامــ٢الــوافي فــي شــرح القــانون المــدني، ج: ســليمان مــرقس. د

الوجيز : محمود جمال الدين زكي. ، د٢٥٤الرسالة، المرجع السابق، ص : عبد المولى طه إبراهيم  طه. ، د٥٣٤
 .  ٥١٦المرجع السابق، ص ، في نظريه الالتزام في القانون المدني المصري 

عل غيـر المشـروع لا يقـوم ولا ينـتج فلذي يتولد عن الالحق ا: "لى أنعقضت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها   )٢(
ه حـبحيـث لا يكـون لصـاحبه حتـى صـدور الحكـم الـذي يمن من ثمة فوائـد تأخيريـة، إلا منـذ اليـوم الـذي يثبـت قضـاءً 
المرجـع : ، مشار إليه  فـي الـدكتور عربـي  سـيد عبـد السـلام"التعويض سند دائنيه، ولا حق مقرر يمكنه التمسك به

 .٢١٥السابق ص 
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  .)١(القضائية المصرية القديمة

إلــى القــول أن الحــق فــي التعــويض ينشــأ منــذ وقــوع الضــرر، ومــا  )٢(خــربينمــا ذهــب الــبعض الآ
مكن اعتباره منشأ له، فدور القاضي يقتصر علـى الكشـف عـن حـق ولا ي ،لا مقرراً لهذا الحقإالحكم به 

، وحينهـا يحـق للمتضـرر )٣(ويجـد مصـدره فـي الفعـل الضـار عنـد تحقـق الضـرر ،قائم قبل صدور الحكم
يقـوم هـذا الحـق ويقويـه، ولـه  إنمامطالبة المسئول بالتعويض عما أصابه من ضرر، والحكم بالتعويض 

  . )٤(هذا الحقثراً محسوساً في أمنذ صدوره 

اعتبار الحكم بالتعويض  إلىكما حاول جانب ثالث من الفقه التوفيق بين الرأيين السابقين فذهب 
حكم القاضي كاشف بالنسبة لحـق المضـرور فـي التعـويض، ": والقول بأن ،الوقت اتمقرراً ومنشأً في ذ

  .)٥( "منشئ بالنسبة لتحديد مقدار التعويض

هـو حكـم مقـرر وكاشـف ولـيس  ،مـر أن الحكـم الصـادر بـالتعويضوفي خلاصة القول وحقيقـة الأ
ومــن وقــت وقــوع الضــرر يثبــت  ،ن  الــذي ينشــأ الحــق فــي التعــويض هــو الضــررلأ ،حكمــاً منُشــأً للحــق

حيث يثبت الحق فـي التعـويض مـن  ؛الحق في التعويض باستثناء الحالة التي يكون فيها الأعذار واجباً 
  .)٦(تاريخ الأعذار

                                                           

وجـاء فـي هـذا الحكـم  ٢٠٦، ص ١٠٧-١٤، المجموعـة الرسـمية ١٩١٣/ ٤/ ١٧محكمة الاسـتئناف الوطنيـة فـي   )١(
: ، مشار إليه في الـدكتور عبـد الـرزاق أحمـد السـنهوري"الحق في التعويض لا ينشأ إلا من وقت الحكم النهائي"أن 

 .٩٦٢، ص ٢، المرجع السابق، هامش ١الوسيط، ج

، المرجـع الســابق، ف )يدراســة فـي القـانون اللبنـاني والقـانون المصـر (مصـادر الالتـزام : نعم فـرج الصـدةعبـد المـ. د  )٢(
طه عبد المولى . ، د ٥١٦الوجيز، المرجع السابق، ص : محمود جمال الدين زكي. ، د٦٢٩ -٦٢٨، ص ٤٩٨

 .٢٥٤الرسالة، المرجع السابق، ص : طه إبراهيم

تعــويض : إبــراهيم  دســوقي أبــو الليــل. د، ٦٥٠لالتــزام، المرجــع الســابق، ص مصــادر ا :محمــد حســين منصــور. د  )٣(
مـدى التعـويض عـن تغيـر الضـرر فـي : أحمد شـوقي محمـد عبـد الـرحمن . ، د١٩٧الضرر، المرجع السابق، ص 

، ٢٠٠٥سنة ،  ١جسم المضرور وماله في المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية، منشأة المعارف بالإسكندرية، ط
 .وما بعدها  ١٧٦ص 

 .٢١٦ص  ،المرجع السابق: سيد عبد السلام عربي. د  )٤(

، )الالتزامات(شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية : نوري حمد خاطر . عدنان إبراهيم السرحان، د. د  )٥(
يـة العامـة النظر : وجدي راغب فهمي. وللمزيد حول هذه الاتجاهات أنظر د، ٤٩١، ص ٦٠٣المرجع السابق، ف 

 .وما بعدها ٢٧٤ص، ١٩٧٤سنة ، منشأة المعارف بالإسكندرية، ائي في قانون المرافعاتللعمل القض

دسـوقي الإبراهيم  . ، د٧٣، ص ١٩٦٨، سنة ٢النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام ،ج: عبد المنعم البدراوي. د  )٦(
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ومـا  ،ن الحـق فـي التعـويض ينشـأ منـذ تحقـق الضـررأأنصار المـذهب الثـاني والقائـل بـكما ونؤيد 
ن هذا الحكم جاء نتيجة تحقق الضرر الناجم عن العمل مقرراً لهذا الحق، وذلك لأ إلاالحكم بالتعويض 

يتصـــالح مـــع  أنحـــد مصـــادر الالتـــزام، كمـــا باســـتطاعة المســـئول أالـــذي جعلـــه المشـــرع  ،الغيـــر مشـــروع
ضـمني بوجــود هـذا الحــق، وأيضــا،  إقــراروفـي ذلــك  ،المتضــرر مـن غيــر اللجــوء  إلـى القضــاءالشـخص 

ن يُبـرئ المسـئول مـن أيـة التزامـات، فلـو كـان أن يتنـازل عـن حقـه فـي التعـويض كـأن المتضـرر يملـك إف
يتصــالح المتضــرر مــع المســئول  أنلكــان مــن غيــر المعقــول  ؛الحكــم بــالتعويض هــو مصــدر هــذا الحــق

  .ن الحكم لا ينشئ هذا الحق وإنما يقرره ويقويه إلم تتقرر بعد، ومن ثم فعلى حقوق 

وجعــل الحكــم  ،ليــه القضــاء المصــريإوقــد ســار القضــاء العراقــي علــى الاتجــاه ذاتــه الــذي ســبقه 
وقـد ورد فـي هـذا الصـدد  ،باعتبـاره حكمـاً يفصـل فـي نـزاع قـائم ،لـه وليس منشـأً  ،بالتعويض كاشفاً للحق

حكام التـي تفصـل فـي نـزاع تعتبـر مقـررة للحـق لا منشـئةً الأ": التمييز العراقية جاء فيهقرار عن محكمة 
  .)١("له

 ،حـــدى قراراتهـــا مـــا يشـــابه اتجـــاه القضـــاء المصـــريإكمـــا ورد عـــن محكمـــة الـــنقض الفرنســـية فـــي 
ق فـي ن الحـإ": حيث جاء فيه ،باعتباره الحكم الصادر بالتعويض مقرراً للحق وليس منشئاً له ،والعراقي

 ،ن الضـرر سـيقعأأو من الوقت الـذي يصـبح فيـه محققـاً  ،من وقت وقوع الضرر اً التعويض ينشأ ابتداء
  . )٢("ويعتبر الحكم بالتعويض مقرراً لهذا الحق وليس منشأ له

 ،باعتبار الحكم بالتعويض مقرراً للحق وليس منشئاً لـه ،وحسناً فعل القضاءين العراقي والمصري
  .وليس من وقت الحكم الصادر بالتعويض ،لتعويض يثبت من وقت وقوع الضررذلك إن الحق في ا

  :)٣(بالذكر يترتب على القول أعلاه جمله من النتائج ذات أهمية عملية وهي رومن الجدي

يســـري التقـــادم فـــي دعـــوى المســـئولية مـــن وقـــت وقـــوع العمـــل غيـــر المشـــروع، أو مـــن وقـــت وقـــوع   -١
                                                                                                                                                                                

 .١٩١، ص ١١٤تعويض الضرر، المرجع السابق، ف : أبو الليل

 .٦٨قضاء محكمة التمييز، المجلد الرابع، ص ، ٢٠٠٦/ ١٢/  ٨في  ٢٠٠٦/ح/١٢٠٠قرار محكمة التمييز العراقية    )١(

، ١٤٠، ٤، ١٩٧١، جـــور يسكلايســـر، الـــدوري ١٩٧١أبريـــل  ٢١)الـــدائرة الثالثـــة (قـــرار محكمـــة الـــنقض الفرنســـية   )٢(
مكـرر،  ٦٥نون المـدني، المرجـع السـابق، هـامش رقـم الـوافي فـي شـرح القـا: مشار إليه فـي الـدكتور سـليمان مـرقس

 .٥٣٤ص

، القـاهرة، سـنة ٢المسؤلية العقدية والتقصيرية في القانون المـدني الجديـد، دار الفكـر الحـديث، ط: حسن عكوش. د  ) ٣(
 .٥٢٢ -٥٢٠ص ، المرجع السابق: حسين عامر. ، د١٩٦، ص١٠٠، ف ١٩٧٠
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 .الضرر، وليس من وقت صدور الحكم

ن يقــوم بحوالــة أجــواز تصــرف المضــرور فــي حقــه دون انتظــار الحكــم الــذي يقضــي بــه، فمــثلاً لــه   -٢
فيمــا لــو كــان المســئول مؤمنــاً  ؛حــق إلــى الغيــر، ولــه الرجــوع علــى شــركة التــأمين بالــدعوى المباشــرة

 ن يطعن بدعوى عدم نفاذ تصرفات المسئول الصادرة فـي الفتـرة بـينأكما يجوز له  ،على مسؤليته

 .وقوع الضرر وصدور الحكم 

فهــو القــانون الــذي كــان نافــذاً عنــد تحقيــق الضــرر، ولــيس  ،فيمــا يتعلــق بالقــانون الواجــب التطبيــق  -٣
 .القانون المطبق عند إصدار الحكم

فيه التعويض، هل  رفما هو الوقت الذي يقد ،وإذا كان الحكم بالتعويض مقرراً للحق لا منشئاً له
  م وقت صدور الحكم؟أ ،هو وقت حدوث الضرر

والاتجاهــات التشــريعية التــي  ،البحــث فــي الآراء الفقهيــة ،لإجابــة علــى هــذا التســاؤلليتعــين علينــا 
نتناوله عبـر خر بوقت صدور الحكم، وهذا ما ساعتد بعضها بوقت وقوع الضرر، فيما اعتد البعض الآ

  :ثلاث مطالب وكما يلي

  .رتقدير التعويض وقت وقوع الضر : المطلب الأول

  .تقدير التعويض وقت صدور الحكم: المطلب الثاني

  .الاستثناءات التي ترد على مبدأ تقدير التعويض عن الضرر وقت صدور الحكم: المطلب الثالث

 المطلب الأول

  تقدير التعويض وقت وقوع الضرر

  لقــد اســتقر جانـــب مــن الفقـــه علــى ضـــرورة الاعتــداد بوقــت وقـــوع الضــرر عنـــد تقــدير التعـــويض، 

، فمثلاً إذا كان الإخلال بالالتزام بتسـليم بضـائع )١(تكون العبرة بمقدار الضرر وقيمته وقت وقوعه حيث

                                                           

سـنة  أثر تغيير قيمة النقود على تقدير التعـويض، دار النهضـة العربيـة،: فيصل زكي عبد الواحد. أنظر في ذلك د  )١(
غيــر =، مصـادر الالتـزام، المصـادر ٢النظريـة العامــة للالتـزام، ج: عبـد الحـي حجـازي. د ،١٤ -١٣، ص ١٩٩٨

 -٣٥المرجــع الســابق، ص : محمــد حســين عبــد العــال. ، د٧٠، ص ١٩٦٣الإراديــة، المطبعــة العالميــة، القــاهرة، 
مــدى : أحمــد شــوقي محمــد عبــد الــرحمن. د، ٢٠٨المرجــع الســابق، ص : عربــي ســيد عبــد الســلام محمــد. ، د٣٦

أحكــام الضــرر المتغيــر بعــد القضــاء بــالتعويض، مجلــة : يجليــل الســاعد. ، د٣٣التعــويض، المرجــع الســابق، ص 
  .٤٣، ص ٢٠٠٧، ٢٠الدراسات القانونية، بغداد، العدد 

o b e i k a n d l . c o m



 

١١٧  

ن تحديـد قيمـة الضـرر الـذي أصـاب الـدائن يقتضـي النظـر إلـى قيمـة هـذه البضـائع فـي الوقـت المتفــق إفـ
الضـرر بسـعر العملـة  ن العبـرة فـي تقـديرإعليه للتسليم، وإذا كان محل الالتـزام الوفـاء بعمـلات أجنبيـة فـ

ممـا  اذا كـان محـل الالتـزام وديعـة قصـر المـودوع لديـه فـي المحافظـة عليهـإ جـل للوفـاء، و يوم انقضـاء الأ
سـس هـذا الفريـق رأيـه أ، وقـد )١(نه يلتزم بقيمة الوديعـة يـوم هلاكهـا ولـيس يـوم الحكـمإف ،دى إلى هلاكهاأ

  :تيةعلى  الاعتبارات الآ

منذ تحقق الضرر الناجم عن الفعـل الغيـر مشـروع، وهـذا الضـرر هـو  ن الحق في التعويض ينشأإ  -١
لــى قيمــة الضــرر يــوم إالــذي ينشــئ الحــق فــي التعــويض، لــذلك يجــب النظــر عنــد تقــدير التعــويض 

ن الحكـم يعتبـر مقـرراً للحـق ولـيس ، ولا يجوز الاعتداد بقيمة الضـرر عنـد صـدور الحكـم، لأوءهنش
ذ يقـر إفالحكم بالتعويض  ،الكشف عن وجود حق قائم فعلاً منشئاً له، فدور القاضي محصور في 

 .)٢(ن يكون منشئاً لهأنما يُضفي عليه وصفاً قانونياً دون إمركزاً واقعياً 

ويعتبــر عنصــراً فــي تركتــه علــى  ،ينتقــل الحــق فــي التعــويض إلــى الورثــة فــي حــال مــوت المتضــرر  -٢
لـذي يترتـب عليـه وجـوب الاعتـداد بتقـدير الأمـر ا ،ن هذا الحق قد نشـأ منـذ تحقـق الضـررأاعتبار 

، وهذا الأساس بمثابة رد علـى بعـض الفقـه )٣(وليس يوم الحكم بالتعويض ،هذا الضرر يوم وقوعه
وليس بيوم تحقق الضرر  ،الذي أوجب الاعتداد عند تقرير الضرر بيوم وقوع الفعل غير المشروع

  . أو الحكم بالتعويض

الأمثلة فيما يتعلق بانتقال الحق في التعويض إلى الورثة التي وقد ساق أنصار هذا الاتجاه بعض 
إذا تـزوج شـخص عقـب إصـابته : لتصـديق وجهـة نظـرهم منهـا ،اقتبسوها من بعـض أحكـام القضـاء

فيحـق للزوجـة المطالبـة بـالتعويض عمـا أصـابها  ،في حادث ثم توفى بعد ذلك نتيجـة لهـذا الحـادث
وهو  ،ها كانت تعد امرأة متزوجة وقت تحقق الضررمن ضرر شخصي بسبب وفاة الزوج، ذلك أن

الوقت الذي ينبغي النظر إليه لتحديد من له الحق في التعويض، والجنين الذي يتكـون بعـد حـادث 
أصاب أبيه ثم أودى بحياته فيما بعد يكتسب نتيجة لهذا الحادث حقـا شخصـيا فـي التعـويض، فلـو 

 ،وع لمـا نشـأ للـزوج أو الجنـين حقـا فـي التعـويضكان القاضي يعتـد بوقـت وقـوع الفعـل غيـر المشـر 

                                                           

  .٧١ – ٧٠ص، جع السابق المر : عبد الحي حجازي. د  )١(
نظريــة الالتــزام فـــي القــانون المــدني الجديــد، مصــادر الالتــزام، بيــروت، مطبعـــة دار : أحمــد حشــمت أبــو ســتيت. د  )٢(

  .٤٦١، ص ٤٨٩، ف ١٩٧١النهضة العربية، سنة 
ربي ع. ، د٧٠المرجع السابق، ص : عبد الحي حجازي. د، ١٤المرجع السابق، ص : فيصل زكي عبد الواحد. د  )٣(

  .٢٠٩المرجع السابق، ص : سيد عبد السلام

o b e i k a n d l . c o m



 

١١٨  

  . )١(ولما كان لهما الحق في المطالبة بحق شخصي، وإنما بصفتهم ورثة فقط

ن الضـرر أو ، ضـرار غيـر المباشـرةضرار المباشرة فقـط دون الأن المشرع أوجب التعويض عن الأإ  -٣
ابطـة السـببية بـين الفعـل الغيـر المترتب عن انخفاض قيمة النقود يعد ضـرراً غيـر مباشـر لانعـدام ر 

، ن الســـبب فــي تغييــر قيمــة النقـــود هــو الظــروف الاقتصــادية والسياســـيةأوالضــرر حيــث  ،مشــروع
ن التعــويض فــي المســئولية التعاقديــة يكــون عــن أفيهــا، فضــلاً عــن  اً والتــي لا يكــون  للمســئول يــد

طــأ جســيم مــن قبــل الضــرر المتوقــع فقــط دون الضــرر الغيــر متوقــع مــا لــم يكــن هنــاك غــش أو خ
لـذا يجـب  ،ضـرار غيـر المتوقعـةالمسئول، والضرر الناجم عن التغيير فـي قيمـة النقـود مـن قبـل الأ

، ولــذلك فهــي ليســت مــن )٢(ضــرار علــى القاضــي وهــو يقــدر التعــويض غــض الطــرف عــن هــذه الأ
 .عناصر الضرر

 رحبـاً فـي النصـوص ن هذا التوجه لـم يجـد لـه مجـالاً أوعلى الرغم من هذه الحجج والأسانيد يبدو 
فقـد اختـار  ،باسـتثناء التشـريع المـدني الأردنـي ،حيث لم تتبنى معظم التشـريعات هـذا الاتجـاه ؛التشريعية

منـه إلــى ) ٣٦٣(أشـارت المـادة فحـلاً منتقـداً عنـدما ألـزم القاضـي بتقـدير التعـويض وقـت وقـوع الضـرر، 
قد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقـع فعـلاً أو في الع ،إذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون": انه

نشـــأ الحـــق فـــي أن الفعـــل الضـــار هـــو الـــذي أ، هـــذا وكـــان المشـــرع الأردنـــي يتـــذرع بحجـــة "حـــين وقوعـــه
ن يحصـل وفقـاً للعناصـر التـي كانـت موجـودة وقـت نشـوء أن تقدير التعويض يجب إالضمان، ومن ثم ف
  .ي وقت وقوع الضررأ ،الحق في التعويض

ن موقــف القضــاء، فقــد كــان القضــاء الفرنســي معتــادا علــى تقــدير التعــويض فــي يــوم وقــوع مــا عــأ
وبـين  ،ضئيلة بين تقدير التعويض في وقـت حـدوث الفعـل الضـار اً الضرر، لأنه لم تكن هناك إلا فروق

تقديره في وقت صدور الحكم، ذلك أن قيمة النقود لـم تكـن تتغيـر إلا بصـورة بطيئـة وغيـر ملموسـة، فقـد 
رد قــرار عــن محكمــة بــوردو الفرنســية مــا يؤيــد هــذا الاتجــاه والمصــادق عليــه مــن قبــل محكمــة الــنقض و 

                                                           

  .٣٦، ص ٢المرجع السابق، هامش: محمد حسين عبد العال. د  )١(
، ١٩٤المرجـع السـابق، ص : إبراهيم الدسوقي أبو الليـل. د، ١٤المرجع السابق، ص : عبد الواحد يفيصل زك. د  )٢(

عربـي سـيد . ، د٣٤المرجـع السـابق، ص مـدى التعـويض عـن تغيـر الضـرر، : أحمد شوقي محمد عبـد الـرحمن. د
تطويــع العقــد فــي ظــل تقلبــات الأســعار، : صــبري حمــد خــاطر. ، د٢٠٩المرجــع الســابق، ص : محمــد عبــد الســلام

، ٩١، ص ١٩٩٨دراسة في القانون المدني، مجلة جامعة صدام، كلية الحقوق، المجلد الثاني، العدد الثالث، سنة 
 .٣٦لسابق، ص المرجع ا: محمد حسين عبد العال. د
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١١٩  

  .)١( "حق المضرور في التعويض ينشأ من وقت حصول الضرر": الفرنسية جاء فيه

بــأن "، ١٩٢٨/  ٧/ ٢٧كـذلك ورد عـن محكمــة الـنقض الفرنســية فقضـت فــي دائرتهـا المدنيــة فـي 
  .)٢("ة الشيء المودع يوم هلاكه، وليس يوم الحكمالمودع لديه يلتزم بقيم

قــد جلبــا اهتمــام  ،والهبــوط المســتمر فــي قيمــة النقــود ،لكــن الارتفــاع المســتمر فــي تكــاليف المعيشــة
الفقه والقضاء إلى ضرورة حماية المتضـرر مـن آثـار التقلبـات الاقتصـادية، لأن هـذه التقلبـات يمكـن أن 

يمـا لـو قـدر التعـويض بحسـب قيمـة الضـرر وقـت حصـوله، فقـد يكـون إلـى نتـائج مجافيـة للعدالـة ف يتؤد
  .)٣(ووقت صدور الحكم بتعويضه ،بين وقت تحققه الاختلاف في تقدير قيمة الضرر كبيراً 

ولهــذا فقــد كــان مــن نتــائج تبنــي القضــاء الفرنســي لمبــدأ التعــويض الكامــل للضــرر، أن هــذا القضــاء قــد 
سـتقر ار قيمته وقت صدور الحكم لا وقت وقوع الضـرر، وهـذا مـا أوجب تقدير التعويض عن الضرر باعتبا

يتعـين النظـر ": حـدى قراراتهـا بأنـهإفقـد قضـت محكمـة الـنقض الفرنسـية فـي ، علية الأمر في الوقت الحاضـر
إلى يوم صدور الحكم القضائي بتقدير التعـويض عنـد إجـراء هـذا التقـدير، ذلـك أن للمضـرور حـق التعـويض 

الذي أصابه، والتعويض الـلازم لجبـر الضـرر ينبغـي أن يقـدر علـى أسـاس قيمـة الضـرر الكامل عن الضرر 
يوم الحكم، ومن ثـم فـإن الحكـم إذا اعتـد بمـا طـرأ مـن ارتفـاع فـي الأسـعار لـدى تحديـد مبلـغ التعـويض، الـذي 

  .)٤( "يكون قد أقام قضاءه على أسباب سائغة ،قرر للمضرور

لا فـي إخـذ بوقـت وقـوع الضـرر عنـد تقـدير التعـويض أ نـهأفي حين لم يرد عن القضـاء المصـري 

اعتبارهــا كمبــدأ ثابــت أو مســتقر يمكــن الارتكــاز عليــه، حيــث ورد عــن محكمــة  لا يمكــن ،حــدود ضــيقة
  .)٥("ن حق المضرور في التعويض ينشأ من وقت وقوع الضررأ": الاستئناف المختلطة

                                                           

الضـــرر : مشـــار إليـــه فـــي إبـــراهيم محمـــد شـــريف، ١٩٧١/  ٤/  ٢٣قـــرار محكمـــة الـــنقض الفرنســـية الصـــادر فـــي   )١(
 .٢٦١، ص ١٩٨٩المعنوي في المسئولية التقصيرية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 

 .٣٥، ص ٢م المرجع السابق، هامش رق: محمد حسين عبد العال. مشار إليه في د  )٢(

  .٢٠٥-٢٠٤المرجع السابق، ص : يسعدون العامر . د  )٣(
التعويض عن الضرر : بشار فريح سليمان دارغمة مشار إليه لدى، ٥/٣/١٩٩٨قرار محكمة النقض الفرنسية في   )٤(

البحـوث  المعنوي في المسئولية التقصيرية وفق أحكام القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، معهـد
  . ٢٩١ص  بدون تاريخ، ،والدراسات العربية، القاهرة

: ، مشـار إليـه فـي إبـراهيم محمـد شـريف١٩٤٥مـايو  ٢٤قرار محكمـة الاسـتئناف المصـرية المختلطـة الصـادر فـي  ) ٥(
 .٢١٦المرجع السابق، ص 

o b e i k a n d l . c o m



 

١٢٠  

ل مــا جــاء فــي الحكــم الصــادر عــن وعلــى مــا يبــدو ضــمنياً مــن خــلا ،أمــا موقــف القضــاء العراقــي
: نــهأنــه يــدعو إلــى الاعتــداد بوقــت صــدور الحكــم حيــث جــاء فــي هــذا القــرار أ ،محكمــة التمييــز العراقيــة

والمـدة الزمنيـة التـي حصـل  ،ن يراعي في تقديره قيمة الأسعار السائدة في السوق المحليةأعلى الخبير "
  .)١("ولا إجحاف ن تكون تقديراته لا مغالات فيهاأو  ،فيها الحادث

ن الخبيــر القضــائي يمــارس عملــه عنــدما تكــون محكمــة أويتضــح مــن خــلال تفســير هــذا الحكــم، 
ن تقـــدير التعـــويض يكـــون  وقـــت أوهـــذا دليـــل علـــى  ،مامهـــاأالموضـــوع قـــد نظـــرت فـــي الـــدعوى المقدمـــة 

 لمـــا ،ن يكـــون تقـــدير التعـــويض وقـــت وقـــوع الضـــررأصـــدور الحكـــم، إضـــافة إلـــى ذلـــك لـــو كـــان القصـــد 

ن يراعـــي أحيـــث لقالـــت  ،الخبيـــر الأســـعار الســـائدة فـــي الســـوق ين يراعـــأأشـــارت محكمـــة التمييـــز إلـــى 
  .الخبير في تقديره قيمة الأسعار السائدة في السوق حين وقوع الضرر

 ،أو وقت صدور الحكم عند تقـدير التعـويض ،ن الاعتداد بوقت وقوع الضررأكما ويرى البعض 
حكــام والاجتهــادات الفقهيــة ، فقــد تــرجح قواعــد العدالــة ثــر ممــا تفرضــه الأأمــر تفرضــه قواعــد العدالــة أك

غيـر متغيـر واكتملـت عناصـره القانونيـة بمجـرد  اً ثابتـ كلما كـان الضـرر ،تقدير قيمة الضرر وقت وقوعه
بمـرور الوقـت ) متغير(للزيادة أو النقصان  ذا كان الضرر قابلاً إوقوعه، لكن الأمر يختلف في حال ما 

للظـروف المحيطـة بـه، فمتـى مـا كانـت طبيعـة الضـرر هكـذا يجـب الاعتـداد عنـدها بوقـت صـدور  وتبعاً 
  . )٢(الحكم عند تقدير التعويض

ن أبينمــا اختلــف موقــف القضــاء الأردنــي عــن مثيليــه فــي مصــر والعــراق، ويعــود الســبب فــي ذلــك 

 ،عنـد حـدوث الضـرر التشريع المدني الأردنـي قيـد مـن سـلطة القاضـي فـي تحديـد وقـت تقـدير التعـويض
ذا لــم يكـن الضــمان مقــدراً فـي القــانون أو فــي إ": نــهأسـالفة الــذكر منــه علـى  )٣٦٣(حيـث نصــت المــادة 

  ."فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه ،العقد

وعليه ينظر القاضي الأردني في تقدير التعـويض لحظـة وقـوع الفعـل الضـار ولـيس وقـت صـدور 
يسـتحق المضـرور قيمـة ": نـهأحدى قراراتها إتأييداً لذلك فقد قضت محكمة التمييز الأردنية في الحكم، و 

                                                           

 ).غير منشور( ٢٣/١/١٩٩٣في  ١/١٩٩٢م/١٥١٢قرار محكمة التمييز العراقية الصادر في الاضبارة رقم  ) ١(

، بــدون )دراســة تطبيقيــة مقارنــة(تعــويض الضــرر المعنــوي فــي المســئولية التقصــيرية، : محمــد عبــد طعــيس يالقاضــ ) ٢(
  . ٩١، ص ٢٠٠٨ناشر، سنة 
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ن يخـالف مــا جــاء فــي مــورد أن القضــاء لا يمكــن أولا شــك فــي . )١( "الضـرر بتــاريخ وقــوع الفعــل الضـار
ممــا  ،ن ذلــك يعتبــر خروجــاً أو مخالفــة للقــانونلأ) لا اجتهــاد فــي مــورد الــنص( ،الــنص حســب القاعــدة

  .حكام للنقض والإلغاءيعرض هذه القرارات أو الأ

ن مــا انتهجــه المشــرع الأردنــي يبــين عــورة وقصــور وتعــارض ذلــك مــع المنطــق أكمــا ويتضــح  لنــا 
وهــذا مــا  ،وطــول مــدة التقاضــي ،الســليم مــن عــدة جوانــب، حيــث لــم يبــالِ مراعــاة التغيــرات فــي الظــروف

وهـذا مـا  ،سئول عن الفعل الضار على حساب المضـروريجافي مبدأ العدالة، وكذلك فضل مصلحة الم
  .يتناقض مع مبدأ التعويض الكامل الجابر للضرر

وقـــت  (ووضـــع عبـــارة  ،)٣٦٣(لــذا نهيـــب بالمشـــرع المـــدني الأردنـــي التـــدخل وتعــديل نـــص المـــادة 

  ).صدور الحكم بدلاً من حين وقوعه

                                                           

ـــــة المحـــــامين الأردنيـــــين، ســـــنة ،  ٨١٤/٨٧تمييـــــز حقـــــوق   ) ١( ـــــة نقاب ، وكـــــذلك تمييـــــز حقـــــوق ٩٢٨، ص ١٩٩٠مجل
   .١٠٢١، ص ١٩٩٢ سنة/ ٩٢٥/٩٠
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 المطلب الثاني

  تقدير التعويض وقت صدور الحكم

إلـى أن وقـت العبـرة فـي تقـدير التعـويض هـي بقيمـة وقـدر  )٢(والقضـاء )١(الغالب فـي الفقـه يذهب الرأي
، وأن وقـــت نشـــوء الحـــق فـــي وقـــت صـــدور الحكـــم النهـــائي بـــالتعويض ولـــيس وقـــت وقـــوع الضـــرر الضـــرر

فــالأول ينشــأ بتحقــق الضــرر النــاجم عــن الفعــل غيــر المشــروع، ويجــد  ،يختلــف عــن وقــت تقــديره ،التعــويض
الفعل الضار، ومنذ تحقق الضـرر وحتـى صـدور حكـم قضـائي نهـائي فـي التعـويض يتخلـل ذلـك  مصدره في

قــد تمتــد إلــى عــدة ســنوات، وخــلال هــذه الفتــرة يطــرأ تغيــر علــى قــدر الضــرر وقيمتــه بســبب  ،برهــة مــن الــزمن
حكــم بوجــوب الاعتــداد بوقــت صــدور ال يالتغيــر فــي الأســعار زيــادة وانخفاضــا، الأمــر الــذي جعــل الفقــه ينــاد

وحتـى صـدور  ،النهائي عند تقدير التعويض، أي الاعتداد بكافة التغيرات التـي تصـاحب الضـرر منـذ وقوعـه
الحكــم بــالتعويض، وذلــك حتــى يحصــل المضــرور علــى حقــه دون زيــادة أو نقصــان، تطبيقــا لمبــدأ التعــويض 

  : يواستند أصحاب هذا الاتجاه إلى عدة اعتبارات وحجج وه. )٣(الكامل

حيـث لـيس مـن المفـروض أن تبقـى النتـائج  ،ات الضرر منذ تحققه لحين صدور الحكم بـالتعويضعدم ثب  - ١
                                                           

: نبيـــل إبـــراهيم ســـعد .، د٩٧٥، ص ٦٤٩، المرجـــع الســـابق، ف ١الوســـيط، جــــ: عبـــد الـــرزاق أحمـــد الســـنهوري. د  )١(
مصــادر الالتــزام، المرجــع الســابق، ص : محمــد حســين منصــور. ، د٤٨٨مصــادر الالتــزام، المرجــع الســابق، ص 

، ٢٠٥المرجــع الســابق، ص : ســعدون العــامري. ، د٤٦المرجــع الســابق، ص : محمــد حســين عبــد العــال. ، د٦٥٠
، المرجـع السـابق، ف )دراسـة فـي القـانون اللبنـاني والقـانون المصـري(الالتـزام، مصادر : عبد المنعم فرج الصدة. د

: محمـــد شـــكري ســـرور. ، د٥٤٢، ص ١٩٣الـــوافي، المرجـــع الســـابق، ف : مـــرقس ســـليمان. ، د٦٢٩، ص ٤٩٨
الرســـالة، المرجـــع الســـابق، : عبـــد المـــولى طـــه إبـــراهيم طـــه. ، د٥٩، المرجـــع الســـابق، ص ةمـــوجز الأحكـــام العامـــ

التعويض عن الأضرار الأدبية المتعلقة بحيـاة وسـلامة الإنسـان، دراسـة : محمد السيد السيد الدسوقي. ، د١٧٣ص
. ١٩٣  -١٩٢ص ، ٢٠٠٦مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المقارن، رسـالة دكتـوراه، جامعـة المنصـورة، سـنة 

-١٩٧٦دروس فــي نظريــة الالتــزام، مصــادر الالتــزام، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، ســنة : ب شــنبمحمــد لبيــ. د
، ١٩٥٥، بـدون ناشـر، ٢الجديـد، الالتزامـات، ج يشـرح القـانون المـدن: يمحمد كامل مرس. ، د٢٢٨، ص ١٩٧٧

، بـدون يالمصـر  يمـدنالمصـادر غيـر الإراديـة للالتـزام فـي القـانون ال: مصـطفى يأبو زيد عبـد البـاق. ، د٢٠٢ص 
  .٢٥٣، ص ٢٠٠٤أحكام الالتزام، بدون ناشر، : عادل حسن علي. ، د٧٨، ص ١٩٨٦ناشر، 

، ٣١٧، الطعــن رقــم ١٩٩٤ديســمبر  ٢٧نقــض مــدنى مصــرى، جلســة : راجــع فــي أحكــام محكمــة الــنقض المصــرية  )٢(
، ١٩٨٧يــــو يون ١٢، نقــــض مــــدنى مصــــرى، ١٦٩٧، ص ٤٥مجموعــــة أحكــــام محكمــــة الــــنقض المدنيــــة، الســــنة 

 ١/١٩٩٨م/٥١٧٧قـرار رقـم ال، ومن أحكام محكمة التمييز العراقية ٧٤١، ص ٣٣مجموعة أحكام النقض، السنة 
  .غير منشور ٤/٧/١٩٩٩في 

  .٢٢٨، ص ١٩٢ف ، المرجع السابق: دسوقي أبو الليلالإبراهيم . د  )٣(
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 ،فهنــاك ظــروف مختلفــة لابــد وأن تــؤثر علــى هــذه النتــائج ،التــي تترتــب علــى الفعــل الضــار ثابتــة لا تتغيــر
الضــرر فقـد تشــتد أو تخـف تبعــا للظـروف ولا يمكــن تحديــدها إلا أن يقـوم القاضــي بـذلك، وعنــد تغيـر قــدر 

فـإن مقـداره الحقيقـي يبقـى رهينـا لمـا وصـلت إليـه حالـة المضـرور وقـت صـدور  ،عما كان عليه يوم تحققـه
لحــين  ،، وهــذا يوجــب علــى القاضــي الاعتــداد بكافــة التغيــرات التــي تطــرأ علــى الضــرر بعــد تحققــه)١(الحكــم

   .)٢(سواء فيما يتعلق بمقداره أم بقيمته ،صدور الحكم النهائي بالتعويض

حيث ينتظر غالباً إلـى حـين صـدور  ،ن المضرور لا يكون ملزماً بإصلاح الضرر بمجرد حدوثهإ - ٢
و من ثم يقوم المضرور بإصلاح الضرر بعد حصوله  ،الحكم القضائي بإلزام المسئول بالتعويض

 ،ن الأسـعار عرضـةً للتقلـب منـذ تحقـق الضـرر لحـين إصـلاحهأعلى مبلغ التعويض، ولا شك فـي 
، وعلـى ذلـك فمـن العـدل أن )٣(ن تأخـذ هـذه التقلبـات فـي الحسـبان حـين تقـدير التعـويضأ لذا يجب

  . )٤(يحكم له وفقا للأسعار السائدة عند الحكم النهائي

أي تقــدير التعــويض وفقــا للأســعار الســائدة فــي فتــرات ســابقة علــى صــدور  ،والقــول بغيــر ذلــك
، يتمثــل )٥(مــن الضــرر دون تعــويض ضــرر قــدراً مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى أن يتحمــل المت ،الحكـم النهــائي

مـــن  اً الفرق فـــي الأســـعار بقـــدر الانخفـــاض فـــي قيمـــة النقـــود، ويســـتتبع ذلـــك إعفـــاء المســـئول قـــدر ذلـــك بـــ
، وهــذا )٦(يــوازي قــدر الانخفــاض فــي القــوة الشــرائية للنقــود وهــو القــدر الــذي تحملــه المتضــرر ،المســئولية

 . يتعارض مع مقتضيات العدالة

                                                           

المرجـع السـابق، ف  ،)نـاني والقـانون المصـريدراسـة فـي القـانون اللب( مصادر الالتـزام،: عبد المنعم فرج الصدة. د  )١(
  .٣٨المرجع السابق، ص: محمد حسين عبد العال. ، د٦٢٩، ص ٤٩٨

المرجــع الســابق، : محمــد حســين عبــد العــال. ، د٤٩٦أصــول الالتزامــات، المرجــع الســابق، ص : يالعــدو علــي جــلال . د  )٢(
  .٤٦ص

أثـر تغيـر سـعر النقـد : أحمـد السـعيد شـرف الـدين. ، د٢١٣المرجع السابق، ص : عربي سيد عبد السلام محمد. د  )٣(
، العــددان الخــامس والســادس، ٥٨وأســعار الســوق علــى تقــدير التعــويض، بحــث منشــور فــي مجلــة المحامــاة، الســنة 

كمـا أنـه لا وجـه للقـول بـأن المضـرور ملـزم : "هذا السياق قضـت محكمـة الـنقض المصـرية ي، وف٧٩، ص ١٩٧٨
" فـإن تهـاون فعليـه تبعيـة تهاونـه، فـإن التـزام جبـر الضـرر واقـع علـى المسـئول وحـدهبالعمل على إصـلاح الضـرر، 

فـــي المســـئولية  يق، مجموعـــة المستشـــار ســـعيد أحمـــد شـــعلة، قضـــاء الـــنقض المـــدن١٦، ســـنة ٥رقـــم  ينقـــض مـــدن
 .٩٤، ص ٢٠٠٦والتعويض، 

ثــر تغيــر ســعر النقــد، المرجــع أ: أحمــد الســعيد شــرف الــدين. ، د٥١٣المرجــع الســابق، ص : عبــد الحــي حجــازي. د  )٤(
  . ٧٩السابق، ص 

  .٤٢٦المرجع السابق، ص : محمد حسين أبو كلوب. د  )٥(
  .٣٢مدى التعويض، المرجع السابق، ص : أحمد شوقي محمد عبد الرحمن. د  )٦(

o b e i k a n d l . c o m



 

١٢٤  

دف الرئيس للمسئولية المدنية هـو إعـادة المضـرور إلـى الحالـة التـي كـان عليهـا قبـل حـدوث ن الهإ  -٣
الضــرر، علــى حســاب المســئول، ولا يمكــن تحقــق هــذا إلا حســب مبــدأ التعــويض الكامــل للضــرر، 

ن يحقق وظيفته في جبر الضرر الـذي لحـق المضـرور، إلا إذا كـان أن التعويض لا يمكن أحيث 
حالته التي كان عليها قبل وقوع الضرر، ولن يكون هذا التعويض كذلك ما لـم هذا التعويض يعيد 

  . )١(يراع تقديره للضرر وقت صدور الحكم

أي وقـت الوفـاء  ،والأصل أن يتم تقدير الضرر بقيمته وقـت حصـول المتضـرر علـى التعـويض

لفعلــي بــالتعويض، وهــو بــه إعمــالا لمبــدأ التعــويض الكامــل، ولكــن نظــرا لتعــذر الاعتــداد بتــاريخ الوفــاء ا
فيتعـــين تقيـــيم الضـــرر بقيمتـــه يـــوم صـــدور  ،بالضـــرورة لاحـــق علـــى صـــدور الحكـــم النهـــائي بـــالتعويض

 .)٢(الحكم

ن القاضــي بالخيــار مــا بــين الحكــم بــالتعويض العينــي أو النقــدي، فــإذا كــان حكــم القاضــي بــالتعويض إ  -٤
نــه، وهــو حصــول المضــرور علــى ن يكــون علــى قــدر يمكــن بــه تحقيــق الغــرض مأنــه يجــب إالنقــدي، ف

، )٣(ن يعـــادل الأداء العينـــي مـــن حيـــث النتيجـــةأن الأداء النقـــدي يجـــب تعـــويض يغطـــي كـــل ضـــرره، لأ
والأداء النقــدي، فعنــدما يحــل الأداء النقــدي محــل  ،ويعبــر عــن ذلــك بتعــادل النتــائج بــين الأداء العينــي

   .)٤(عن طريق الأداء العينيفيجب أن يعوض المتضرر بما كان سيحصل عليه  ،الأداء العيني

إجهــاض محــاولات المســئول مــن إطالــة أمــد  ،يترتــب علــى الاعتــداد بحالــة الضــرر وقــت الحكــم النهــائي  -٥
النزاع بسبب توقعه الانخفاض في القوة الشرائية للنقود أو غير ذلك، فمتى تم تقيـيم الضـرر عنـد الحكـم 

                                                           

 .٤٢المرجع السابق، ص : محمد حسين عبد العال. د  )١(

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض الجـابر للضـرر " :فقد قضت محكمة النقض المصرية في ذلك الأمر بأن  )٢(
معينـة فـي =حسبما تتبينه من ظـروف كـل دعـوى علـى حـده مـادام لا يوجـد فـي القـانون نـص يلزمهـا بإتبـاع معـايير 

وهـذه السـلطة التقديريـة تخـول للمحكمـة أن تـدخل فـي حسـابها جميـع عناصـر الضـرر لـيس كمـا كـان ... خصوصه
فـي  يإليـه وقـت الحكـم بحسـب مـا إذا كـان قـد تفـاقم أو تنـاقص، ومهمـا طـال أمـد التقاضـ عندما وقع بل كمـا صـار

، ١، ج٤٦، مجموعــــة أحكـــــام محكمــــة الـــــنقض، الســـــنة ١٩٩٥ينـــــاير  ١٩، جلســــة يمصـــــر  ي، نقـــــض مــــدن"شــــأنه
  . ق٦٧لسنة  ١٠٥٥، ١٠٣٢، الطعنان رقما ١٩٩٩يونيو  ١٣، جلسة يمصر  ي، نقض مدن١٩٧ص

 .٤٢المرجع السابق، ص : محمد حسين عبد العال. ، د٢٠المرجع السابق، ص : لواحدفيصل زكي عبد ا. د  ) ٣(

: أحمـــد الســـعيد شـــرف الـــدين. ، د٢٥٤مصـــادر الالتـــزام، المرجـــع الســـابق، ص : حســـام الـــدين كامـــل الأهـــواني. د  )٤(
عناصــر الضــرر الجســدي وانتقــال الحــق فــي التعــويض عنهــا لشــخص آخــر غيــر المضــرور، بحــث منشــور بمجلــة 

  .٦٣، ص ١٩٧٨، العدد الأول، ٢٢إدارة قضايا الحكومة، السنة 
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١٢٥  

، بـل قـد يتضـرر بسـبب التغيـر )١(الـة أمـد النـزاعفـلا يسـتفيد المسـئول عـن الضـرر شـيئا مـن إط ،النهـائي
فـي القــوة الشــرائية للنقــود، وعليــه ينبغـي أن تكــون العبــرة فــي تقــدير التعـويض بقيمــة الضــرر يــوم صــدور 

لا كمــا كــان عليــه عنــد تحققــه، وهــو مــا يســتوجب الاعتــداد بــالتغيرات التــي  ،الحكــم النهــائي بــالتعويض
  .)٢(لحكم النهائي بالتعويضتطرأ عليه بعد وقوعه، ولحين صدور ا

هـــو الأقـــرب للعدالـــة  ،ن الاعتـــداد بوقـــت تقـــدير التعـــويض يـــوم صـــدور الحكـــمأوفـــي الواقـــع يبـــدو 

ن نتصــور تحقيــق هــذه أولا يمكــن  ،مكــانن الغايــة مــن التعــويض هــي جبــر الضــرر قــدر الإوالمنطــق، لأ
دير التعــويض فــي يــوم وقــوع نــه لــو تــم تقــأالغايــة مــا لــم يكــن تقــدير التعــويض وقــت إصــدار الحكــم، ذلــك 

ن يتحمــل الطــرف المتضــرر أن ذلــك يــؤدي إلــى إخــر غيــر يــوم إصــدار الحكــم، فــآأو أي وقــت  ،الضــرر
أمـد  ةطالـإدون المسئول الفرق في قيمة الضرر خلال مدة الدعوى، فيكون من مصلحة محدث الضرر 

محـدث الضـرر وحـده هـو ن إما لو قـدر التعـويض وقـت صـدور الحكـم فـأ ،النزاع إلى أقصى مدة ممكنه
 تـهإلا إذا قدرت قيم ،، فالتعويض إذن لا يكون متكافئاً مع الضرر)٣(من يتحمل التغير في قيمة الضرر

  . )٤(خرآوقت إصدار الحكم بصرف النظر عن قيمة الضرر وقت وقوعه أو في أي وقت 

ر التعــويض بيــوم العبــرة فــي تقــدي"ن إ) رحمــه االله(وفــي ذلــك يقــول الــدكتور عبــد الــرزاق الســنهوري 
  . )٥("صدور الحكم، اشتد الضرر أو خف

الاتجـــاه القائـــل بفكـــرة الاعتـــداد بقيمـــة الضـــرر يـــوم صـــدور الحكـــم النهـــائي الباحـــث بـــدوره ؤيـــد يو 
بــالتعويض، لتحقيــق مبــدأ تكــافؤ التعــويض مــع الضــرر الــذي يســتوجب الأخــذ بــالتغيرات الطارئــة علـــى 

وحتــــى صــــدور الحكــــم النهــــائي بــــالتعويض، إعمــــالا لمبــــدأ  ،وعلــــى قيمتــــه النقديــــة منــــذ وقوعــــه ،الضــــرر
التعــويض الكامــل الــذي يتطلــب تغطيــة التعــويض للضــرر الــذي لحــق بالمضــرور، دون زيــادة أو نقــص 
وإعادته إلـى الحالـة الأولـى التـي كـان عليهـا قبـل إلحـاق الضـرر بـه، بالإضـافة إلـى أن تقـدير التعـويض 

حقـــق الهـــدف مـــن المســـئولية المدنيـــة، المتمثـــل فـــي إعـــادة بقيمـــة الضـــرر وقـــت صـــدور الحكـــم النهـــائي ي
                                                           

، أحكام الالتزام، دار النهضـة العربيـة، يالوجيز في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الثان :عبد الرشيد مأمون. د  )١(
  .٥٩موجز الأحكام، المرجع السابق، ص : سرور يمحمد شكر . ، د٧٦، ص ١٩٩٦القاهرة، 

  .٢٣٩المرجع السابق، ص : سيد عبد السلام محمد يعرب. د  )٢(
 . ٢٠٥المرجع السابق، ص : سعدون العامري. د  )٣(

 .١٤٥المرجع السابق، ص : عبد الباقي البكري. ، د٧٤المرجع السابق، ص: عبد المنعم البدراوي. د  )٤(

 .٩٧٥ص ، ٦٤٩المرجع السابق، ف ، الوسيط، الجزء الأول: عبد الرزاق أحمد السنهوري. د  )٥(
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التــوازن فـــي علاقــات الأفـــراد الـــذي اختــل بســـبب الفعـــل الضــار، وجبـــر الضـــرر كــاملا بحيـــث لا يضـــار 
مـع أن . المضـرور مـن بـطء إجـراءات التقاضـي، والآثـار المترتبـة علـى التضـخم الاقتصـادي وغيـر ذلـك

حتى  ،بهذه التغيرات الحاصلة وقت صدور الحكم بالتعويض مسألة تقدير قيمة الضرر تتطلب الاعتداد
  . يتمكن المضرور من الحصول على حقه كاملا

ن نشــير إلــى الحــالات التــي تتطــور فيهــا الإصــابة وتصــبح عاهــة أومــن الجديــد بالــذكر لا يفوتنــا 
 ،تديمةن الجاني مسـئول عـن عاهـة مسـأمستديمة بالمجني عليه، فالقاضي هنا يحدد التعويض باعتبار 

فيهـا مـا كـان ي ن القاضـي يرعـإمـا الحالـة التـي يتحسـن فيهـا جـرح المضـرور فـأوليس عـن جـرح بسـيط، 
ن المسـئول يسـتفيد مـن هـذا التحسـن الـذي أثـم مـا طـرأ عليـه مـن تحسـن، ومعنـى هـذا  ،عليه من خطـورة

الضـرر بعـد ن العبـرة فـي تقـدير التعـويض بيـوم صـدور الحكـم، سـواء اشـتد إطرأ على الحالـة، ومـن ثـم فـ
، فالشـخص الـذي صـدمته سـيارة بخطـأ سـائقها فأصـيب بكسـر فـي يـده، وعنـدما طالـب )١(وقوعه أم خـف

فأصـــبح أشـــد خطـــورة ممـــا كـــان عليـــه، وعنـــدما صـــدر الحكـــم كانـــت  ،بـــالتعويض كـــان الكســـر قـــد تطـــور
فلاشــــك أن القاضــــي يــــدخل فــــي حســــابه عنــــد تقــــدير  ،خطورتـــه قــــد اشــــتدت فأصــــبحت عاهــــة مســــتديمة

ض تطور الإصـابة مـن يـوم وقوعهـا إلـى يـوم صـدور الحكـم، ومـن ثـم فـإن عليـه أن يقـدر الضـرر التعوي
  . )٢(باعتبار أن الكسر قد انقلب إلى عاهة مستديمة

غلــب التشــريعات إلــى جعــل وقــت إصــدار الحكــم هــو الوقــت المعمــول بــه لتقــدير أهـذا فقــد اتجهــت 
قاضي مدى التعـويض عـن الضـرر الـذي يقدر ال" :مدني مصري) ١٧٠(حيث نصت المادة  ،التعويض

ن لم يتيسر له إمراعياً في ذلك الظروف الملابسة، ف ٢٢٢، ٢٢١لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 
ن يطالب خـلال أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أوقت الحكم 

مشرع المصري نص صراحة على وقت تقدير التعويض هو فال .)٣( "مدة معينة بإعادة النظر في التقدير
  .وقت إصدار الحكم

مــا القــانون المــدني العراقــي فلــم يــرد فيــه نصــاً صــريحاً يحــدد الوقــت الــذي ينبغــي مراعاتــه عنــد تقــدير أ

                                                           

مصــادر الالتـزام، منشــورات : مصـطفى مصــباح شـليبك. ، مشــار إليـه فــي د١٩٤٣يوليـو،  ١٥نقـض فرنسـي، قــرار   )١(
 .١٨٣، ص ٢٠٠٨ليبيا، سنة ، جامعة السابع من أبريل

  .٩٧٥، ص ٦٤٩الوسيط، الجزء الأول، المرجع السابق، ف : يعبد الرزاق أحمد السنهور . د  )٢(
 ).١٣١(قانون المدني الجزائري نص المادة يقابل هذا النص في ال  )٣(
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إذا لـم يتيسـر " :مـدني عراقـي التـي جـاء فيهـا) ٢٠٨(التعويض، ولكن من خلال فحوى وتفحص نـص المـادة 
يطالـب خـلال مـدة  أنن تحـتفظ للمتضـرر بـالحق فـي أفلهـا  ،دد مقدار التعويض تحديداً كافياً ن تحأللمحكمة 

يمكن الاستنتاج بأن المشرع أراد الاعتداد بوقت صدور الحكـم، فعـدم تيسـر  "معقولة بإعادة النظر في التقدير
قيمــة الضــرر وقــت تحديــد مقــدار التعــويض تحديــداً كافيــاً لا يقصــد بــه ســوى عــدم تمكــن القاضــي مــن تحديــد 

ن ألمـا احتـاج الأمـر لتشـريع هـذا الـنص، ومـا يؤيـد هـذا الاتجـاه  ،الحكم، فلو كان المراد به يـوم وقـوع الضـرر

قــد تبنــى وجــوب تقــدير التعــويض  ،١٩٨٦مشــروع القــانون المــدني العراقــي المعــدل مــن قبــل وزارة العــدل عــام 
  .عن الضرر في يوم صدور الحكم وليس في يوم وقوعه

ن الوقــت الـــذي يجــب مراعاتــه عنــد تقـــدير أبــالرغم مــن ذلــك وتجنبـــاً لأي خــلاف فقهــي بشــو لكــن 
) ٢٠٨(ويضــمن نــص المــادة  ،ن يحــذو حــذو المشــرع المصــريأالتعــويض، نــدعو المشــرع العراقــي إلــى 

إذا لــم ( :ســالفة الــذكر عبــارة وقــت الحكــم كالقــانون المــدني المصــري والجزائــري، لتصــبح بالصــيغة التاليــة

  .....) .ن تحدد مقدار التعويضألمحكمة وقت الحكم يتيسر ل

ولــم يأخــذ  ،مــا القــانون المــدني الأردنــي فقــد كانــت مخالفتــه واضــحة لنظيريــه المصــري والعراقــيأ
سـالفة الـذكر، ) ٣٦٣(بوقت تقدير التعويض عند صدور الحكم، وهـذا مـا جـاء صـراحة فـي نـص المـادة 

  .درسناه فقد تم بيان ذلك بالتفصيل لذا نحيل إلى ما

ن ذهبــت فــي بــادئ أوبالنســبة لموقــف القضــاء، فقــد اســتقرت أحكــام محكمــة الــنقض الفرنســية بعــد 
ن العبـــرة فـــي تقـــدير التعـــويض هـــو يـــوم وقـــوع الضـــرر، إلـــى الأخـــذ بمبـــدأ يـــوم صـــدور الحكـــم، أالأمـــر بـــ

ي عنـدما يجب أن يتم تقييم الأضرار من قبل القاض": فتواترت أحكامها في هذا الشأن حيث قضت بأنه
وهــذا يســمح لــدمج الاختلافــات الجوهريــة للضــرر، وارتفــاع تكــاليف المعيشــة أو انخفــاض ... يتخــذ قــراره

أكـدت "، وكذلك في حكم حـديث لمحكمـة الـنقض الجنائيـة )١( "قيمة النقود التي حدثت منذ تحقق الضرر

أي عند (ا يتخذ قراره وجوب أن يقوم القاضي بتقييم الأضرار الناجمة عن جريمة من قبل القاضي عندم
  .)٢("مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العناصر المصاحبة للضرر لحين ذلك الوقت )صدور الحكم

                                                           

المرجـع السـابق، : ، مشار إليه لدى عفيف محمد حسين أبو كلـوب٢٥/٩/٢٠٠٢قرار محكمة النقض الفرنسية في   )١(
 .٤٠٧ص 

المرجـــع : ، مشـــار إليـــه فـــي عفيـــف محمـــد حســـين أبـــو كلـــوب١٥/٧/٢٠١١قـــرار المحكمـــة الجنائيـــة الفرنســـية فـــي   )٢(
  .٤٠٧السابق، ص 
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: حـدى قراراتهـا بـأنإوعلى الطريق نفسه سار القضـاء المصـري حيـث قضـت محكمـة الـنقض فـي 

يندرج كل  اً ن موضوعومتحدا اً ريق التعويض قسيمان متكافئان قدر طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بط"
تنفيذ الالتزام الأصلي، فإذا كـان الـدائن قـد طلـب رد المـال عينـاً وثبـت  اً ويتقاسمان معمنهما في الآخر، 

فـي مقـداره قيمـة  ىأو فيـه إرهـاق للمـدين فـلا عليـه إن حكـم بتعـويض يراعـ ،للقاضي أن ذلك غير ممكن
كسـب دون أن يعـد ذلـك منـه قضـاء بمـا لـم المال وقت الحكـم، ومـا لحـق الـدائن مـن خسـارة أو فاتـه مـن 

  )١( ."يطلبه الخصوم

ولـيس  ،العبرة في تقدير التعويض هي بقيمته وقت الحكـم بـالتعويض... "خر بأنه آوقضت في حكم  
ولا يكون التعـويض كافيـا لجبـره إذا لـم  ،إذ يلتزم المسئول عن الخطأ بجبر الضرر كاملا ،بقيمته وقت وقوعه
فـلا يكـون  ،ة الضرر وقت الحكم مـا لـم يكـن المضـرور قـد أصـلح الضـرر بمـال مـن عنـدهيراع في تقديره قيم

العبـرة فـي تقـدير التعـويض عـن الغصـب ": نأ، كذلك قضت ب)٢( "له عندئذ أن يرجع إلا بمقدار ما دفعه فعلا
  .)٣("....وليس بقيمته وقت وقوعه ،هي بقيمة الضرر وقت الحكم بالتعويض

إذا كان المقـرر قانونـا " :مهااحدى أحكإرية العليا هذا الاتجاه إذ جاء في وقد أيدت المحكمة الإدا
ولــيس بيــوم وقــوع  ،فــإن العبــرة فــي تحديــده هــي بيــوم صــدور الحكــم ،أنــه يتعــين تعــويض كامــل الضــرر

الضـرر، حتــى لا يمكـن تــأخير الفصـل فــي الـدعاوى مــع تغيـر الأوضــاع الاقتصـادية بــه سـبيلا لإنقــاص 
  . )٤( "ملة الجابرة للضررقيمة التعويض الكا

مـــا عـــن موقـــف القضـــاء العراقـــي فحســـب إطلاعنـــا لأغلـــب المراجـــع المتعلقـــة بالأحكـــام والقـــرارات أ

                                                           

، منشور في مجلة ٢٤/٦/٢٠٠١هيئة عامة، جلسة / ق٦٧لسنة  ١٢٢٨قرار محكمة النقض المصرية الطعن رقم   )١(
 .وما بعدها ١٥٦م، ص٢٠٠٠القضاة بالسنة الثانية والثلاثون العدد الأول يناير 

، مجموعــة الــنقض ٤٥ يالمكتــب الفنــ ،ق ٢٤٤٥/٥٩، طعــن ٢٧/١٢/١٩٩٤قــرار محكمــة الــنقض المصــرية فــي   )٢(
، مجموعـــة أحكـــام محكمـــة الـــنقض ٩/٥/١٩٦٣ ي، وكـــذلك نقـــض مـــدن١٦٩٧ – ٣١٧، ص٢، ج٤٥س  يمـــدنال

، ٣١٨، ص ٣٠، مجموعـة أحكــام محكمــة الــنقض، الســنة ١٠/٥/١٩٧٩فــي  ي، نقــض مــدن٦٦٤، ص ١٤السـنة 
نقض مدني مصـري فـي ،  ٨٨٧، ص ٤٤، مجموعة أحكام محكمة النقض، السنة ٢٥/٧/١٩٩٣في  ينقض مدن

 . ١٦٩٧ص ، ق  ٤٥السنة ، مجموعة احكام محكمة النقض ،  ٨/٧/١٩٩٦

ق، منشـور علـى موقـع هيئـة قضـايا  ٦٨لسـنة  ٢٧٧٨، الطعـن رقـم ٢٠٠٠ينـاير  ٢٦نقض مـدني مصـري، جلسـة   )٣(
 http://www.kdaiaeld    .٢٠١٤مايو  ١٧الدولة، وتمت زيارته بتاريخ 

، مجموعـة ١٤/١١/٢٠٠١قضـائية عليـا، جلسـة  ٤٥، لسنة ٧٨٩٢، ٦٥٧٥مة الإدارية العليا الطعنين رقما المحك  )٤(
  .٣٢١، ص ٤٧المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، السنة 
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القضائية العراقية، فلم نعثر على قرار يبين موقف القضاء بصدد الوقت الذي يجب مراعاتـه عنـد تقـدير 
ن وضحنا موقف ألا أننا سبق و إخر، الآالتعويض، حيث لم يكن مستقراً فقد تباينت أحكامه بين الحين و 

ن كان هذا الموقف يكتنفه بعض الغموض في ظـل مـا إ و التشريع العراقي بالنسبة لوقت تقدير التعويض 
لـذلك نـدعو المشـرع كمـا تطرقنـا سـابقاً ، التـي لـم تشـر إلـى عبـارة وقـت الحكـم ) ٢٠٨(جاء بنص المـادة 

قت صـدور الحكـم هـو الوقـت الواجـب الأخـذ بـه عنـد ن و أوضرورة النص على  ،إلى معالجة ذلك الأمر
  .ن يتقيد ويأخذ بذلكأتقدير التعويض، كما نهيب بالقضاء العراقي 

ن التعـويض عـن الضـرر فـي إ": حدى قراراتهـاإوتأييداً لما سبق فقد قضت محكمة التمييز العراقية في 
ولمـا كـان الحـادث قـد  ،الـدعوى بشـأنهقامـة إولـيس بتـاريخ  ،المسئولية التقصيرية يقدر بتاريخ حصول الضرر

وعلى خلاف ذلـك فقـد  ،)١("ن تقدير التعويض بالتاريخ المذكور منسجماً وحكم القانونإف ١٩٩١وقع في عام 
وقـت صـدور الحكـم حيـث  تقـدير التعـويض خـر إلـى ضـرورة مراعـاةآأشارت نفـس المحكمـة ضـمنياً فـي قـرار 

يمـة الأسـعار السـائدة فـي السـوق المحليـة والمـدة الزمنيـة التـي ن يراعـي فـي تقـديره قأعلى الخبير ": نهأنصت 
  .)٢("لاة فيها ولا إجحافان تكون تقديراته لا مغأو  ،حصل فيها الحادث

م أن العبرة في تقدير التعويض بيـوم صـدور الحكـم النهـائي سـواء اشـتد الضـرر إأذن خلاصة ما تقدم 

رر، فـالتعويض يقـدر علـى أسـاس الضـرر القـائم خف شريطة عدم تدخل سبب أجنبي أو عـدم إهمـال المتضـ
ن  يتناسـب التعـويض أوقت صدور الحكم، والحكمة من ذلك في المسئولية المدنية ترجـع إلـى الحـرص علـى 

  .عادته إلى حالته السابقةإ مكان مع الضرر الواقع للمضرور و المقدر قدر الإ

الأساسـي والراسـخ الـذي يحكـم هـذه المسـألة ن المبـدأ لأ ،ن الرأي السابق جدير بالتأييـد لوجاهتـهأويبدو 
ن أن التعـويض يجـب أبشـكل أفضـل القـول بـ هحققـوهـذا الهـدف ين الهدف من التعويض جبـر الضـرر، أهو 

  : يقدر وقت إصدار القاضي حكمه، وبالأخص في وقتنا الحاضر لسببين سبق ذكرهما

  . طول زمن إجراءات التقاضي -أولاً 

  .لب الكبير في الأسعارالتضخم النقدي والتق -ثانياً 

ولكن على الرغم مـن ذلـك يـرد علـى قاعـدة تقـدير التعـويض عـن الضـرر يـوم صـدور الحكـم عـدد 

                                                           

 ).شورغير من( ١٩٩٩/  ٧/  ٤في  ١٩٩٨/  ١م / ٥١٧٧قرار محكمة التمييز العراقية الصادر في الاضبارة رقم   )١(

 ) .غير منشور( ١٩٩٣/  ١/  ٢٣في ١٩٩٢/  ١م /  ١٥١٢قرار محكمة التمييز الصادر في الاضبارة رقم   )٢(
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   .ليه في المطلب التاليإوهذا ما سنتطرق  ،من الاستثناءات

 المطلب الثالث

  الاستثناءات التي ترد على مبدأ تقدير التعويض عن الضرر وقت صدور الحكم

وذلك لإعادة  ،ن المتضرر يستحق تعويضا كاملا لجبر ما لحق به من ضررعلى أ تطرقنا مراراً 

التــوازن الــذي اختــل بســبب الفعــل الضــار، ويجــب أن يكــون هــذا التعــويض فــي حــدود الضــرر بحيــث لا 
تبقى خسارة بدون تعويض، ولا كسب يزيد على قدر الضرر، والوصول إلى هذه الغايـة يقتضـى أن يـتم 

الحكــم القضــائي النهــائي، حيــث تكتمــل فــي هــذا الوقــت عناصــر الضــرر  تقــدير التعــويض يــوم صــدور
المحقــق ويســهل تقــديرها بمــا تســتوجب مــن مقابــل نقــدي فــي هــذا الوقــت، وذلــك مــن أجــل إحقــاق الحــق، 

  .وإقامة العدل

إذ  ،إلا أن إعمــال هــذه القاعــدة علــى إطلاقهــا قــد يحــول فــي بعــض الحــالات دون تحقيــق العدالــة

لوقـع حيـف بأحـد الطـرفين إذ  ،لـو طبقنـا القاعـدة العامـة فـي تقـدير التعـويض بشـأنهاوجد حالات معينـة ت
سيحصــل المتضــرر علــى مــا يزيــد علــى حقــه فــي التعــويض، أو العكــس أي لــن يحصــل علــى التعــويض 

وفـي  ،أو على قيمته من تقلـب للأسـعار هبوطـا وصـعودا ،الكامل بسبب ما يطرأ على الضرر من تغير

يزيد على ما يجـب أن يؤديـه، أو يعفـى مـن جـزء  ول عن هذا الضرر قد يتحمل عبئاً المقابل، فإن المسئ
من التعويض كان من الواجب أن يتحمله، وهذا مما يتناقض مع العدالة ويهدر أسـس الحـق، لـذلك رأى 

على أن يتم تقدير التعويض فـي مثـل هـذه  ،معينةاستثنائية المشرع عدم إعمال هذه القاعدة في حالات 
فالقاعــدة العامــة فــي تقــدير التعــويض  ،ت فــي وقــت ســابق علــى صــدور الحكــم النهــائي بــالتعويضالحــالا

بقيمــة الضــرر وقــت صــدور الحكــم بــالتعويض ليســت قاعــدة مطلقــة، بــل تــرد عليهــا اســتثناءات بعضــها 
، )تشريعية(استقرت عليه أحكام القضاء وأيدها جانب من الفقه، والبعض الآخر تقرر بنصوص قانونية 

 :ما يليوك

   

   :حالة عرض المسئول إصلاح الضرر -١

قد يبادر المسئول عن الفعل الضار بإصـلاح الضـرر الـذي لحـق بالمتضـرر مـن خـلال عرضـه علـى 
فيقـوم  ؛المتضرر عرضـا حقيقيـا وجـديا تعويضـا مكافئـا لحجـم الضـرر، إلا أن المتضـرر يـرفض هـذا العـرض
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بــأن يقــوم بإيــداع المبلــغ الــذي  ،لتبرئــة ذمتــه مــن  هــذه المســئوليةالمســئول باتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة 
منـذ الضـرر نتيجـة ارتفـاع أو انخفـاض الأسـعار ن تختلف قيمة أيوازي حجم الضرر لدى المحكمة، ويحدث 

ففــي مثــل هــذه الحالــة هــل يــتم تقــدير التعــويض عــن  ،هــذا العــرض لحــين صــدور الحكــم النهــائي بــالتعويض
  أم يؤخذ بعين الاعتبار مثل هذا العرض؟ الضرر يوم صدور الحكم

ثـم طــرأ  ،، فــي حـال قيـام المسـئول عــن الضـرر بتقـديم عـرض حقيقــي وجـاد)٢(والقضـاء ،)١(سـتقر الفقـها
انخفاض على القوة الشرائية للنقود على عدم الاعتداد بقيمة الضرر وقت صدور الحكم القضـائي عنـد تقـدير 

ستند الفقـه فـي ذلـك إلـى اار نتيجة انخفاض القوة الشرائية للنقود، وقد ولاسيما إذا ما ارتفعت الأسع ،التعويض
أن العرض الحقيقي من المسئول يضع حداً للأضـرار التـي لحقـت بالمتضـرر، وبالتـالي فـأن الضـرر اللاحـق 

ج عـــن ارتفـــاع الأســـعار يكـــون بخطـــأ المتضـــرر لا المســـئول فـــلا يلـــزم الأخيـــر بتعـــويض تعلـــى العـــرض والنـــا
أو أنـه غيـر كـافٍ لجبـر  ،أمـا أذا كـان العـرض الـذي يقدمـه المسـئول غيـر جـدي، )٣(ول عنـهضرر غيـر مسـئ
وتقـدير التعـويض  ،فلا يعتد به من قبل القاضي، ويتم في هذه الحالة أعمال القاعـدة العامـة ،الضرر بالكامل

فرة الســلع لــو (وفــي حــال طـرأ انخفــاض علــى الأســعار  ،عـن الضــرر وفقــاً لقيمتــه عنــد صـدور الحكــم القضــائي
وإنمـا  ،ذ بعـرض المسـئولإفـلا يعتـد القاضـي حـين  ،عن الحالة التي كانت عليها عند العرض الحقيقـي) مثلاً 

عتـداد بـالعرض وفقاً لقيمتهـا عنـد صـدور الحكـم القضـائي؛ لأن الا ،يكون تقدير التعويض عن قيمة الأضرار
وهـذا مـا يتعـارض مـع  ،يمـة الضـرريؤدي إلـى حصـول المتضـرر علـى تعـويض يزيـد علـى ق ،في هذه الحالة

   . هئومنعاً لاستفادة المتضرر من خط، )٤(مبدأ مساواة التعويض للضرر بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه

 

من شأنه وضع حد لتفـاقم  ،مثل هذه الحلول ذلك أن العرض الحقيقي من المسئولالباحث ؤيد يو 
هو السبب في هذه الزيادة، ومن ثم فلا تتحقق الأضرار، وعليه فأن رفض المتضرر غير المبرر يكون 

أركــان المســئولية مــن خــلال عــدم وجــود رابطــة الســببية بــين تفــاقم الأضــرار الراجــع إلــى المتضــرر وخطــأ 
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المســئول، وبالتــالي عليــه أن يتحمــل عــبء تعنتــهِ، وهــذا فــي حــال انخفــاض القــوة الشــرائية للنقــود وارتفــاع 
ه، ئــفمــن العــدل أن لا يســتفيد المتضــرر مــن خط ،عار لأي ســببالأســعار، أمــا فــي حالــة انخفــاض الأســ

فيجـب فـي هـذه الحالـة الاعتـداد بوقـت الحكـم عنـد  ،حيث سيحصل على تعويض يزيد على قيمـة ضـرره
  .تقدير التعويض 

 :حالة قيام المتضرر بإصلاح الضرر -٢

وقبـل صـدور  ،ن يبادر المضرور من تلقاء نفسه بعد وقوع الضررأقد يحدث في بعض الأحيان 
ن ينتظــــر صــــدور الحكــــم النهــــائي أبإصــــلاح ذلــــك الضــــرر الــــذي لحــــق بــــه، دون  ،الحكــــم بــــالتعويض

ن يقــوم المضــرور أأو  ،جراء العــلاج الــلازم  لمــا لحقــه مــن إصــاباتإن يقــوم المضــرور بــأبــالتعويض، كــ
الذي هلك أو خر بدلاً من الشيء آن يشتري شيئاً أأو  ،بإصلاح سيارته التي أصابها ضرر بفعل الغير

 ،تلف، وفي مثل هذه الحالات، تكون العبـرة فـي تقـدير التعـويض وقـت قيـام المتضـرر بإصـلاح الضـرر
ن يكـــون تغيـــر قيمـــة الضـــرر اللاحـــق للإصـــلاح فـــي اتجـــاه أويســـتوي فـــي ذلـــك  ،لا وقـــت صـــدور الحكـــم

مقصـود بـالتعويض ن الالازدياد نتيجة ارتفاع الأسعار، أو في اتجاه الانخفاض نتيجة هبوط الأسـعار لأ
هنـا لـيس جبـر الضـرر الــذي سـبق إصـلاحه وإنمـا هـو تعــويض المتضـرر عـن المصـروفات التـي أنفقهــا 

  . )١(لإصلاح الضرر

وعلــى الــرغم مــن توافــق هــذا الــرأي مــع مبــادئ العدالــة، وأنــه يحظــى بتأييــد الفقــه، لأن المتضــرر 
مبلغ النقود التـي صـرفها لإصـلاح يتمثل ب ؛بإصلاحه للضرر قد حول حقه في التعويض إلى دين نقدي

الضرر، أي بقيمة الضرر وقت إصلاحه، مما يترتـب عليـه أن التـزام المسـئول يقتصـر اتجاهـه علـى رد 
  .)٢(ذلك المبلغ الذي يعد بمثابة التعويض الكامل عما أصابه من ضرر

لمضـرور إلـى أن الأصـل هـو أن ل اسـتناداً  ،جانب مـن الفقـه عـدم صـحة هـذا الاسـتثناء بينما يرى
وعلى ذلك فليس للقاضي  ،وفقا لقيمته وقت صدور الحكم ،الحق في تعويضه عن الضرر الذي أصابه

هذا التعويض في إصلاح الضرر أم لا؛ لأن المضـرور لـه للمضرور أن يستخدم أن يبحث ما إذا كان 
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أن يبحــث كامــل الحريــة فــي اســتخدام التعــويض المحكــوم بــه لــه كيفمــا يشــاء، وكــذلك لا يجــوز للقاضــي 
ما إذا كان المضرور قد أصـلح الضـرر أو لـم يصـلحه، ومـن الاعتراضـات التـي ) عند تقديره للتعويض(

نتيجة  ،قيل بها أيضا في هذا الخصوص، هو أنه لا يجب أن يكون دين المسئول بالتعويض أكثر عبئاً 
سـعار وقـت الحكـم نتيجة لانخفاض الأ ،فعل المضرور وذلك في الحالة التي تنخفض فيها قيمة الضرر

بالتعويض عنهـا وقـت إصـلاح المضـرور للضـرر، فـإذا مـا تكبـد هـذا الأخيـر فـي إصـلاح الضـرر مبلغـا 
أعلى من المبلغ الكافي لإصلاحه وقت الحكم بالتعويض، فيجب على القاضي أن يقدر التعويض على 

  .)١(أساس قيمة الضرر يوم الحكم وليس يوم إصلاحه

، يـــرى عـــدم صـــحة الانتقـــادات الســـابقة الموجهـــة للاعتـــداد بقيمـــة )٢(إلا أن جانبـــا آخـــر مـــن الفقـــه
فبالنســـبة للاعتـــراض الأول يقـــوم علـــى  ه،وقــت الحكـــم بتعويضـــ تـــهمـــن قيمبـــدلاً الضــرر وقـــت إصـــلاحه 

وبـــين اســـتخدام المضـــرور لهـــذا التعـــويض، فـــدور  ،الخلـــط بـــين مقـــدار التعـــويض المســـتحق للمضـــرور
ولــيس فــي تحديــد كيفيــة اســتعمال المضــرور لهــذا  ،ر التعــويضالقاضــي إنمــا يقتصــر علــى تحديــد مقــدا

فــإن التــزام المــدين بــالتعويض  ،التعــويض، وأنــه فــي الحالــة التــي يقــوم فيهــا المضــرور بإصــلاح الضــرر
من ضرر، إلى مبلغ نقـدي يتمثـل فيمـا أنفقـه المضـرور لإصـلاح  ييتحول من إصلاح ما ألحقه بالمدع
لتعـويض الكامـل معنـاه إلا إذا تـم التعـويض بهـذه الطريقـة، وإلا لكـان هذا الضرر، ولا يمكن أن يتحقـق ل

وبــين قيمــة هــذا الضــرر وقــت صــدور  ،المضــرور قــد تحمــل الفــرق بــين مــا أنفقــه فــي إصــلاح الضــرر
  .)٣(الحكم، وفي الوقت نفسه يكون قد استفاد من عدم مسارعته بإصلاح ما تسبب فيه من ضرر

ي عـدم جـواز أن يتحمـل المسـئول مبلغـا أعلـى مـن المبلـغ الـذي أما الاعتراض الثاني، والمتمثل فـ
وقــت صــدور الحكــم نتيجــة لانخفــاض تكلفــة إصــلاح الضــرر فــي هــذا التــاريخ  ،لإصــلاح الضــرر ييكفــ
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بـــأن  ،عنهـــا فـــي التـــاريخ الـــذي قـــام المضـــرور بإصـــلاحه فيـــه، فـــإن ذلـــك الاعتـــراض يمكـــن الـــرد عليـــه
الضرر من تلقاء نفسـه، بـل يسـتطيع الانتظـار إلـى أن يقـوم المضرور ليس عليه التزام قانوني بإصلاح 

أو عــن طريــق القضــاء، فــإذا قــام بــذلك باختيــاره، فــلا يمكــن  ،المســئول بإصــلاحه ســواء مــن تلقــاء نفســه
، إذن لا ينبغــي للمضــرور أن )١(اعتبــار أن ذلــك يعــد خطــأ منــه تســبب فــي التشــديد مــن التــزام المســئول

  .قه من ضرريضار من مبادرته بإصلاح ما لح

بـأن إصـلاح المضـرور مـن تلقـاء نفسـه للضـرر  ،ما جاء بـه أصـحاب الـرأي القائـل الباحث ؤيديو 
يحدد ويحصر حقه في التعـويض بقـدر هـذا الضـرر وقـت إصـلاحه، ولـيس وقـت الحكـم بتعويضـه، لأن 

  .  ما يحقق الهدف من المسئولية المدنية في جبر الضرر ، وهوذلك أقرب للعدالة

تعيـــين العناصـــر ": محكمـــة الـــنقض المصـــرية إلـــى ذلـــك بحكـــم لهـــا فقضـــت علـــى أنفقـــد أشـــارت 
والتــي تــدخل فــي حســاب التعــويض مــن المســائل القانونيــة التــي تخضــع لرقابــة محكمــة  ،المكونــة للضــرر

إذ  ،ولـيس بقيمتـه وقـت وقوعـه ،والعبرة فـي تقـدير التعـويض هـي بقيمتـه وقـت الحكـم بـالتعويض ،النقض

الخطأ بجبر الضـرر كـاملا، ولا يكـون التعـويض كافيـا لجبـره إذا لـم يـراع تقـدير قيمـة يلتزم المسئول عن 
ما لم يكن المضرور قد قام بإصلاح الضرر بمـال مـن عنـده، فـلا يكـون لـه عندئـذ  ،الضرر وقت الحكم

 ن ينــازع فــي التكلفــة المبــالغ فيهــا التــي يــدعيهاأن يرجــع إلا بقــدر مــا دفعــه فعــلاً، ولكــن يحــق للمســئول أ

ن يســترد كافــة مــا تحملــه مــن نفقــات فــي أفلــه  ،المضــرور، وإذا قــام المضــرور بنفســه بإصــلاح  الشــيء
  .)٢("سبيل ذلك، وهذا يشمل أجور العمالة التي استعان بها

  :حالة الالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود –٣

بحيــث يكــون هــذا  ،يتعلــق هــذا الاســتثناء بالالتزامــات التــي يكــون محلهــا مبلغــاً محــدداً مــن النقــود
المبلغ ثابتاً لا يتغيـر بتغيـر قيمـة النقـود ارتفاعـاً أو انخفاضـاً، ويعتبـر هـذا الاسـتثناء خروجـاً علـى المبـدأ 

ذلـك مـن الاعتـداد  هبجوقـت صـدور الحكـم، مـا يسـتو تـه وفقـاً لقيم ،الذي بمقتضاه يتم تقدير قيمة الضرر
صـدور هـذا الحكـم، وعلـى ذلـك إذا مـا التـزم  وحتـى ،بكل تغير يحـدث فـي هـذه القيمـة بعـد وقـوع الضـرر

بالتزامـه، فلجـأ الـدائن إلـى القضـاء مطالبـاً بحقـه،   الشخص بسداد مبلـغ معـين فـي تـاريخ محـدد ولـم يـفِ 
                                                           

  .٢٣٤تعويض الضرر، المرجع السابق، ص : أبو الليل يإبراهيم الدسوق. د  )١(
لسـنة  ٢٤٤٥/٢٦٥٠، مجموعة أحكام محكمة النقض، الطعنـان رقمـا ٢٧/١٢/١٩٩٤، جلسة يمصر  ينقض مدن  )٢(

 .١٦٩٧ ، ص٢، ج٤٥ق، السنة ٥٩
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١٣٥  

ن المـدين لا يلتـزم إلا بسـداد نفـس المبلـغ المـدين إوصدر الحكم بعد فترة طويلة من تاريخ الاسـتحقاق، فـ
  . )١(من انخفاض في قيمتها الشرائيةبه، رغم ما طرأ على قيمة النقود 

مـن ) ١٣٤(وهذا الاستثناء يفرضه مبدأ القيمة الاسمية أو العددية للنقود الذي عبرت عنه المـادة 
إذا كــان محــل الالتــزام نقــوداً، التــزم المــدين بقــدر عــددها المــذكور فــي ": القــانون المــدني المصــري بقولهــا

  . )٢( "ثرأي أأو لانخفاضها وقت الوفاء  ،قودن يكون لارتفاع قيمة هذه النأالعقد دون 

العدديـــة للنقـــود، بـــالمعنى المتقـــدم، لا يمنـــع الـــدائن مـــن أو علـــى أن تطبيـــق مبـــدأ القيمـــة الاســـمية 
المطالبــة بــالتعويض علــى الضــرر الناشــئ عــن تــأخير المــدين فــي الوفــاء بالــدين النقــدي، متــى كــان هــذا 

لمشرع افترض حـدوث هـذا الضـرر افتراضـاً لا يقبـل دحضـه، ن اأبل  ،الدين معلوم المقدار وقت الطلب
ي قـدر أعفاء الدائن من إثباته، كما أوجـب تعويضـاً عنـه يتمثـل فـي نسـبة مئويـة مـن المبلـغ، إبما يعني 

يبـــدأ ســـريانها مـــن تـــاريخ المطالبـــة القضـــائية، وهـــو مـــا يعـــرف بالفوائـــد القانونيـــة أو  ،محـــدد مـــن الفوائـــد
  .)٣(ةالتأخيري

التــي  -قــد تعـرض المبــدأ الــذي يقـرر عــدم الاعتــداد بـالتغير فــي القيمــة النقديـة للالتزامــات نـه ألا إ
، حيــث يــرى )٤(للنقــد مــن جانــب بعــض الفقهــاء -يكــون محلهــا مبلغــاً مــن النقــود، إذا كــان محــدد المقــدار

لقضــاء بعضــهم إن فيــه مخالفــة للمنطــق ومجافــاة للعدالــة، فهــم يــرون فيــه مخالفــة للمنطــق لأنــه إذا كــان ا
يعتــد صــراحة بمــا يطــرأ مــن تغيــرات علــى القيمــة الشــرائية للنقــود فــي الفتــرة مــا بــين وقــوع الضــرر وبــين 

بالأضرار التي تلحق بالأشياء، فلماذا  وصدور الحكم بالتعويض، سواء فيما يتعلق بالأضرار الجسدية أ
ين مبلغـا مـن النقـود؟ أمـا مـن يرفض هذا القضاء الاعتداد بهذا التغير في قيمـة النقـود إذا كـان محـل الـد

                                                           

 .٢٣٦ -٢٣٥تعويض الضرر، المرجع السابق، ص : دسوقي أبو الليلالإبراهيم . د  )١(

 .مع ملاحظة عدم وجود ما يقابل هذه المادة في القانون المدني العراقي  )٢(

مــن القـانون المـدني العراقــي، ) ١٧١(مــن القـانون المـدني المصــري، يقابلهـا نـص المـادة ) ٢٢٦(راجـع نـص المـادة   )٣(
يوجد مـا يقابـل ذلـك فـي القـانون المـدني الأردنـي، وللمزيـد مـن التفاصـيل حـول هـذا الموضـوع أنظـر عبـد الحلـيم  ولا

التعــويض القــانوني فــي القــانون المصــري والشــريعة الإســلامية، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، : حلمــي محمــد أنــور
 .١٩٩١جامعة القاهرة، 

تطويع العقد، المرجـع السـابق، ص : حمد خاطر يصبر . د ،٥٧ابق، ص المرجع الس: عبد الواحد يفيصل زك. د  )٤(
المرجــع : ســيد عبــد الســلام يعربــ. ، د١٣٣المرجــع الســابق، ص : محمــد عبــد الظــاهر حســين. ومــا بعــدها، د ٩٤

. د ،٢٣٩  -٢٣٨تعـــويض الضـــرر، المرجـــع الســـابق، ص : إبـــراهيم الدســـوقي أبـــو الليـــل. ، د٣٢٧الســـابق، ص 
، ١٩٨٩الفوائــد التأخيريــة، دراســة مقارنــة بالشــريعة الإســلامية، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، : أحمــد محمــود ســعد

   .٢٩١ص 
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إلــى إصــابة  ييــؤد ؛فــلأن عــدم الاعتــداد بــالتغير فــي القــوة الشــرائية للنقــود ،حيــث مخالفتــه لقواعــد العدالــة
الدائن بالضرر، ولاسيما عند انخفاض قيمة النقود، ومن ثم فلن يستطيع أن يحصـل علـى حقـه بالكامـل 

ه بحـــق أن هــذا المبـــدأ يخــالف كـــل مــن العدالـــة المحكمــة بـــذلك، ومــن هنـــا يــرى هـــذا الفقــ يعنــدما تقضـــ
  . والمنطق

فأنهمـــا يختلفـــان مـــع صـــراحة  ،ومـــا تتمتـــع بـــه مـــن وجاهيـــة ،علـــى مـــا تقـــدم مـــن انتقـــادات اً وبنـــاء
نـه مــن الـلازم حـدوث تعـديل تشـريعي علــى أننـا نـرى، إالنصـوص التـي تقـر مبـدأ القيمـة الاســمية للنقـود ف

رغـم قدرتـه علـى الوفـاء  ،ثبـت فيهـا تعنـت المـدين فـي سـداد دينـهوخاصة فـي الحـالات التـي ي ؛هذا المبدأ
  .به، إذا ما نتج عن ذلك ضرر للدائن عن تغير في القيمة الشرائية للنقود

  :حالة الالتزام برد الشيء أو تسليمه -٤

في الالتزامات التي يكون محلها شيئاً واجب التسليم أو الرد في ميعاد معين، لا يتحـدد التعـويض 
وقـت الحكـم، وإنمـا بقيمتـه فـي الوقـت الـذي كـان واجبـاً فيـه  هيلتزم بـه المـدين المخـل بالتسـليم بقيمتـالذي 

أو تســليمه ولــم  ،ذا كــان المســئول ملزمــاً بــرد الشــيءإالتســليم، وذلــك فــي حالــة انخفــاض قيمــة الشــيء، فــ
و التسليم، أالرد قل مما كانت عليه وقت أيفعل، ثم هلك هذا الشيء أو فقد، وصارت قيمته وقت الحكم 

مــن  اً و التســليم فيــه، وذلــك اســتثناءألــذا يجــب الاعتــداد بقيمــة الشــيء فــي الوقــت الــذي كــان يجــب الــرد 
  . )١(قاعدة تقدير الضرر بقيمته وقت الحكم

 ،حسـاب التعـويض فـي حالـة فقـد البضـاعة"ن أوتأييداً لذلك فقد قضت محكمة النقض المصـرية بـ
إذا كانـت القيمـة تزيـد علـى سـعر  ،للبضاعة الفاقدة في مينـاء الوصـول يكون على أساس القيمة السوقية

والكســب الــذي  ،فالقيمــة الســوقية تعــوض المضــرور عــن الخســارة التــي لحقــت صــاحبها ،شــراء البضــاعة
  .)٢( "فاته إذا كان ثمن البيع يزيد عن ثمن شرائها

 

يقتضـي التمييـز  ؛أو تسـليمهأن تقدير الضرر الناشئ عن الإخلال بالتزام رد شيء  ى الباحثر يو 
لزم بشراء شـيء بـدلاً أن يكون المتضرر قد أأو  ،ن يكون الشيء قد خصص للبيعأولهما أ: بين حالتين

وذلك بمقتضى العرف، وهنا تكون العبرة في تقدير التعـويض بقيمـة الشـيء  ،من الشيء الواجب تسليمه
إما في حالة  ؛لمضرور شراء الشيء خلالهفي الوقت الذي كان يجب تسليمه فيه، أو كان يتعين على ا

                                                           

 .٨٣المرجع السابق، ص : محمد حسين عبد العال. د  )١(

 .٨٣، ص المرجع السابق: محمد حسين عبد العال. دأشار إليه )  ٢(
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ولـم يــرد فــي العـرف مــا يوجــب علــى المضـرور شــراء  شــيء بــدلاً  ،مـا لــم يكــن الشـيء قــد خصــص للبيــع
  .منه، ففي هذه الحالة يقدر التعويض حسب قيمة الشيء وقت صدور الحكم

ى ممـا كـان حالة تعمد المتضرر المماطلة لتأخير صدور الحكم لغرض الحصول علـى مبلـغ أعلـ  -٥

  :)١(سيحصل عليه

ن تأخــذ ذلــك بعــين الاعتبــار عنــد أففــي هــذه الحالــة يعــد المتضــرر مخطئــاً ويجــب علــى المحكمــة 
ن يصـدر فيـه لـولا أوإنما بالوقـت الـذي كـان مـن الممكـن  ،ولا تعتد بوقت صدور الحكم ،تقدير التعويض

  .)٢(مماطلة المتضرر

  :الاستثناءات التشريعية -٦

فقد تدخل المشرع إلى استبعاد تطبيق قاعدة تقدير الضرر وقت  ؛ن استثناءاتفضلاً عما سبق م
  : تى بحلول مخالفة، ومن أهم هذه الحالات ما يليأالحكم في حالات معينة، و 

  :التأمين من الأضرار -أ

لا يلتـزم المـؤمن " :نهأمدني مصري على ) ٧٥١(لقد نص المشرع على هذا الاستثناء في المادة 
لا يجــاوز ذلــك أبشــرط  ،إلا عــن الضــرر النــاتج عــن وقــوع الخطــر المــؤمن منــه ،لمــؤمن لــهفـي تعــويض ا
  .)٣("قيمة التأمين

علــى قاعــدة تقــدير الضــرر بقيمتــه وقــت الحكــم، ذلــك أن  اً ويتضــح أن هــذا الــنص يقــرر اســتثناء
مـــة ن لا يتجــاوز قيأالتعــويض الــذي يلتــزم المــؤمن بأدائــه فــي حالــة تحقــق الخطــر المــؤمن منــه، يجــب 

  . )٤(الشيء المؤمن عليه وقت الحادث، وليس قيمته وقت صدور الحكم النهائي بالتعويض

لا يكـون التـأمين علـى الأشـياء مصـدر إثـراء وكسـب أكذلك فقد كان قصد المشـرع بهـذا الاسـتثناء 
مما يغري الأشخاص  ؛للمؤمن له دون وجه حق، أو أن يصبح التأمين وسيلة للمضاربة غير المشروعة

الاعتداد لوقوع الخطر المؤمن منه استعجالا للحصول على مبلغ التأمين، وبذلك يصبح هذا النوع على 
مـن التـأمين وسـيلة خطــر، تهـدد المجتمـع بــدلا مـن أن يكـون عامــل أمـن وطمأنينـة، لــذا يعتبـر حكـم هــذا 

                                                           

 .١٩٤٧آذار  ٢١رار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في أنظر كذلك ق، ٤٤٦ص ، المرجع السابق: منذر الفضل. د  )١(

 .٢٠٧  -٢٠٦المرجع السابق، ص : سعدون العامري. د  )٢(

 .مدني أردني)  ٩٢٩( مدني عراقي، والمادة ) ٩٨٩(تقابلها المادة   )٣(

 .٢٤٠تعويض الضرر، المرجع السابق، ص : إبراهيم الدسوقي أبو الليل. د  )٤(
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تزمـا بـدفع قيمـة فإذا ما تحقق الخطر المـؤمن ضـده، أصـبح المـؤمن مل  )١(الاستثناء متعلقاً بالنظام العام
  . المؤمن عليه وقت وقوع الحادث يءالش

أن يكــون فــي  ييقتضــ ،ومبلــغ التعــويض الــذي يلتــزم بــه المــؤمن عنــد تحقــق الخطــر المــؤمن منــه
لأن هـذا النـوع مـن التـأمين يمتـاز  حدود المبلغ المتفـق عليـه، وهـو الحـد الأقصـى لالتـزام المـؤمن، ونظـراً 

  .)٢(ألا يزيد على قيمة الضرر إذا كان أقل من مبلغ التأمين بالطابع التعويضي فإن المبلغ يجب

خطــار المــؤمن بالحــادث يبــدأ التــزام المــؤمن، فقــد أوجــب إوعنــد تحقــق الخطــر وقيــام المــؤمن لــه ب
أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين  ٢٠٠٧لسنة  ٧٢المشرع المصري في قانون التأمين الإجباري رقم 

ن أداء التزامــه علــى الــرغم مــن عــمــا يمتنــع المــؤمن  ، وكثيــراً )٣(جــوء للقضــاءالمحــدد دون الحاجــة إلــى الل
، وقـد يطـرأ )٤(للمطالبة بحقه من خـلال القضـاء قيام المؤمن له بالتزاماته، مما يجعل المؤمن له مضطراً 

فمــا  ،تغيــر علــى قيمــة الشــئ منــذ إخطــار المــؤمن لــه للمــؤمن بالحــادث، وحتــى صــدور الحكــم بــالتعويض
  ذي يجب أن يعتد به في تقدير التعويض؟الوقت ال

 ،والقضــاء إلـــى أن المــؤمن يكـــون فــي هـــذه الحالــة مخطئـــا )٥(اتجهــت الغالبيــة العظمـــى مــن الفقـــه
ويترتب على ذلك مـنح المـؤمن لـه الحـق فـي المطالبـة بتعـويض تكميلـي يمثـل الأضـرار التـي لحقتـه مـن 

                                                           

محمــد . ، د١٠٩، ص ٢٠١٣المــوجز فــي التــأمين، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية،  :رمضــان أبــو الســعود. د  )١(
من مسئولية حوادث البناء وحوادث السيارات، بدون ناشر، بدون سنة نشر، ص  يالتأمين الإجبار : حسين منصور

امعيــة، الإســكندرية، التــأمين مــن الوجهــة القانونيــة والتشــريعية، مؤسســة الثقافــة الج: برهــام محمــد عطــا االله. ، د٤١
إنهـاء عقـد التـأمين بعـد وقـوع كارثـة وضـرورات حمايـة المـؤمن لـه، دار : محمد حسن قاسم. ، د١٤٥، ص ١٩٨٤

التـــأمين مـــن المســـئولية، : محمـــد إبـــراهيم دســـوقي. ومـــا بعـــدها، د ٩٨، ص ٢٠٠٥الجامعـــة الجديـــدة، الإســـكندرية، 
لتـــأمين الإلزامـــي مـــن المســـئولية الناشـــئة عـــن حـــوادث ا: ناديـــة ياســـين البيـــاتي. ، د٣٤٠، ص١٩٩٥بـــدون ناشـــر، 

 .٢٧، ص ٢٠١٠، القاهرة، ١ط السيارات، المركز القومي للإصدارات القانونية،

  .١٩٨، ص ٢٠٠٧المبادئ العامة للتأمين، بدون ناشر، : حسام الدين كامل الأهواني. د )٢(
لمدنيــة الناشــئة عــن حــوادث مركبــات النقــل الســريع مــن المســئولية ا يمــن قــانون التــأمين الإجبــار ) ٨(نصــت المــادة   )٣(

تــؤدى شــركة التــأمين مبلــغ التــأمين المحــدد عــن "، علــى أن  ٢٠٠٧لســنة  ٧٢داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة رقــم 
مــن هــذا القــانون إلــى المســتحق أو ورثتــه وذلــك دون حاجــة إلــى اللجــوء إلــى  ١الحــوادث المشــار إليهــا فــي المــادة 

  .."..القضاء في هذا الخصوص
  .أنظر ما تم تناوله في الفصل الأول من هذه الدراسة  )٤(
المرجــع الســابق، ص : محمــد حســين عبــد العــال. د ،٧٤-٧٣المرجــع الســابق، ص : عبــد الواحــد يفيصــل زكــ. د  )٥(

ســـيد عبـــد  يعربـــ. ، د٢٤١-٢٤٠تعـــويض الضـــرر، المرجـــع الســـابق، ص : أبـــو الليـــل يإبـــراهيم الدســـوق. ، د٨٥
  .٣١٠رجع السابق، ص الم: السلام محمد
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 ،وقــت وقــوع الحــادث يءفرق مــا بــين قيمــة الشــبــال) التكميلــي(جــراء هــذا التــأخير، ويتمثــل هــذا التعــويض 
) ٧٥١(وقيمتـه يـوم صــدور الحكـم بـالتعويض، ولا يحــول دون ذلـك مــا أقـره المشـرع المصــري فـي المــادة 

إضـافة إلـى أن مبـدأ تكـافؤ  ،ذلك أن العلة من وضع حكم هـذا الـنص غيـر متـوفرة فـي مثـل هـذا الفـرض
  .)١(وقت صدور الحكم يءر قيمة الشوجوب الأخذ في الاعتبا يالتعويض مع الضرر يقتض

أما المشرعين العراقي والأردني فقـد سـارا علـى نفـس نهـج نظيرهمـا المصـري، حيـث نصـت المـادة 
يلتزم المؤمن بتعويض المستفيد عن الضرر الناشئ من " :على أنه ،من القانون المدني العراقي) ٩٨٩(

  ."مينوقوع الخطر المؤمن ضده، على ألا يتجاوز ذلك قيمة التأ

  :نزع الملكية للمنفعة العامة -ب

يعتبر الحق في الملكيـة مـن الحقـوق المصـونة والمقدسـة التـي لا يجـوز لأحـد انتهاكهـا أو حرمـان 
ومقابــل تعــويض عــادل  ،وفقــا للشــروط التــي يقرهــا القــانون ،والمصــلحة العامــة ،إلا للضــرورة ،أحــد منهــا

  .)٢(لملكية الخاصةومسبق، حيث أن أغلب الدساتير حرصت على حماية ا

 

ففــي بعــض الأحيــان تقــوم الدولــة بنــزع ملكيــة أحــد العقــارات للمنفعــة العامــة، فــي مقابــل تعــويض 
مـن قـانون ) ٦(صاحب هذا العقار، ولقد نظم المشرع هذه المسألة بنصوص صريحة فقد نصـت المـادة 

ار الســـائدة وقـــت يقـــدر التعـــويض طبقـــا للأســـع" :علـــى أن ١٩٩٠لســـنة  ١٠نـــزع الملكيـــة المصـــرية رقـــم 
  ."صدور قرار نزع الملكية

تكون  ،بسبب نزع الملكية ،عما أصابه من ضرر ،ويتضح من ذلك أن حق المالك في التعويض
                                                           

  .٧٤، صنفسهالمرجع   )١(
بحمايـة حـق الملكيـة الفرديـة فـي مواجهـة نزعهـا للمنفعـة المشرع الدستوري بالنص على الضمانات الكفيلـة  يفقد عن  )٢(

، وحق بأن الملكية الخاصة مصونة" ٢٠١٤من الدستور الحالي المصري لسنة ) ٣٥(العامة، حيث أشارت المادة 
ول، ولا يجـوز فـرض الحراسـة عليهـا إلا فـي الأحـوال المبينـة فـي القـانون، وبحكـم قضـائي، ولا تنـزع الإرث فيها مكف

مــن ) ٢٣/٢(، وكــذلك أشــارت المــادة "الملكيــة إلا للمنفعــة العامــة ومقابــل تعــويض عــادل يــدفع مقــدماً وفقــاً للقــانون
 لأغراض المنفعة العامـة مقابـل تعـويض لا يجوز نزع الملكية إلا: "، على أنه٢٠٠٥الدستور العراقي الحالي لسنة 

هــو الآخــر نــص علــى ذلــك حيــث أشــارت  ١٩٥٢، أمــا الدســتور الأردنــي الحــالي لســنة "عــادل ويــنظم ذلــك بقــانون
ـــ: "علـــى أن) ١١(المـــادة   يويض عـــادل حســـبما يعـــين فـــعـــمقابـــل ت يلا يســـتملك ملـــك أحـــد إلا للمنفعـــة العامـــة وف
  ".القانون
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العبــرة فــي تقــدير قيمــة العــين المنزوعــة ملكيتهــا هــي بوقــت صــدور قــرار نــزع ملكيتهــا، حيــث لا يســتطيع 
ء قرار النزع هـذا، إلا فـي حـدود قيمـة العـين المالك طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جرا

، ويســتفاد مــن ذلــك أن المشــرع أورد هــذا الاســتثناء علــى قاعــدة وجــوب )١(وقــت صــدور قــرار نــزع الملكيــة
الاعتداد بقيمة الضرر عند صدور الحكم النهائي بالتعويض، حيث استند في ذلك على أساس أن قـرار 

، إلا أن المشـرع خـرج )٢(أن ثمـن المبيـع يقـدر بوقـت البيـع نزع الملكية يعـادل عقـد بيـع مسـجل، والأصـل
هـــي ثمنـــه عنـــد صـــدور القـــرار الخـــاص بنـــزع  ،عـــن هـــذا الأصـــل وجعـــل العبـــرة فـــي تقـــدير قيمـــة العقـــار

  .  )٣(الملكية

: علـى أنـه ١٩٨١لسـنة  ١٢مـن قـانون الاسـتملاك رقـم ) ١٣/٤(أما في العراق فقد نصت المـادة 

بالأســس والقواعــد الــواردة فــي هــذا القــانون، للتوصــل إلــى التعــويض العــادل تسترشــد الهيئــة فــي التقــدير "
حالـــة إعـــادة  يبتـــاريخ الكشـــف والتقـــدير، وللهيئـــة الاســـتعانة بـــالخبراء إن دعـــت الحاجـــة إلـــى ذلـــك، وفـــ

  . )٤("الكشف، فيتخذ تاريخ الكشف الأول أساساً للتقدير

 

الملكيــة بالوفــاء بــثمن العقــار عنــد  ولــيس هنــاك مــن مشــكلة فــي حــال مــا إذا قامــت الجهــة نازعــة
، لكـــن الأمـــر يـــدق ويصـــبح أكثـــر تعقيـــدا عنـــدما لا تقـــوم هـــذه الجهـــة نازعـــة )٥(صــدور قـــرار نـــزع الملكيـــة

إلا اللجوء للقضاء لاستيفاء حقه من جهة  ،بالوفاء بالتزاماتها، فلا يكون أمام المتضرر) الإدارة(الملكية 
وحتــى صــدور الحكــم النهــائي بــالتعويض، أن  ،رار نــزع الملكيــةالإدارة، ويحــدث فــي الفتــرة منــذ صــدور قــ

                                                           

  .٣١٢المرجع السابق، ص : محمد سيد عبد السلام يعرب. د  )١(
  .٢٤١تعويض الضرر، المرجع السابق، ص : إبراهيم الدسوقي أبو الليل. د  )٢(
ومــن ثــم يســتحق ذو ..... مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة : "فقــد قضــت محكمــة الــنقض المصــرية علــى أنــه  )٣(

ل لقيمـة العقـار وقـت نـزع الملكيـة، أو الشأن جميع ما يرتبة القانون من حقوق بما فـي ذلـك الحـق فـي تعـويض عـاد
، الموسـوعة الماســية ،  ٩/١٢/٢٠٠٩ق جلســة  ٦٤لسـنة  ٨٠٤٤طعــن رقـم " وقـت تخصيصـها فعــلا لهـذا الغـرض

  . ٤٦١ص ، المرجع السابق
يتم تقدير قيمة العقارين أو العقـار أو الحقـوق العينيـة الأصـلية : "من نفس القانون بأن) ٣٠/١(كذلك نصت المادة   )٤(

مطلـــوب اســـتملاكها والمعـــدة للتعـــويض بهـــا مـــن قبـــل هيئـــة التقـــدير بتـــاريخ الكشـــف والتقـــدير، ويكمـــل الفـــرق بـــين ال
، علـــى أن لا يزيـــد "...مـــن هـــذا القـــانون ) ٣١/١(، وأيضـــا نصـــت المـــادة "القيمتـــين، إن وجـــد، بمعـــدل مـــن النقـــود

  ...".التعويض عن السعر السائد وقت الاستملاك، 
ق، جلســـة ٦٤، لســـنة ٨٠٤٤رقـــم  يمصـــر  ي، طعـــن مـــدن٧٠المرجـــع الســـابق، ص : الواحـــدعبـــد  يفيصـــل زكـــ. د  )٥(

، مجموعــــة أحكــــام محكمــــة ٨/٥/١٩٩٦، وكــــذلك نقــــض مــــدني مصــــري فــــي والمشــــار إليــــه أعــــلاه، ٩/١٢/٢٠٠٩
  . ٧٤١، ص٤٧النقض، السنة 
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، إذن فمـا هـو الوقـت الـذي يعتـد بـه فـي تقـدير التعـويض، )١(يطرأ تغير على قيمة العين المنزوع ملكيتهـا
  هل هو وقت صدور قرار نزع الملكية أم وقت صدور الحكم النهائي بالتعويض؟

يستحق تعويضا عن الأضـرار التـي لحقـت بـه مـن  إلى القول بأن المالك )٢(ذهب جانب من الفقه
جراء نزع الملكية، ويتحدد التعويض بقيمة العـين التـي نزعـت ملكيتهـا وقـت صـدور القـرار الخـاص بنـزع 

يكــون لــه الحــق فــي المطالبــة بالفوائــد  ،الملكيــة، وفــي حالــة عــدم الوفــاء بمبلــغ التعــويض مــن قبــل الإدارة
  .لوفاءالقانونية المقررة عن التأخر في ا

ونــرى أن هــذا الــرأي محــل نظــر حيــث أن الفوائــد القانونيــة لا تســتحق إلا إذا كــان محــل الالتــزام 
مــن القــانون ) ٢٢٦(وفقــا لمــا جــاء فــي نــص المــادة  ،ومســتحق الأداء ،مبلغــا مــن النقــود معلــوم المقــدار

ي يقدر هـذا الـثمن ، والحالة التي نحن بصددها هي قيمة عقار متنازع في ثمنه، فالذ)٣(المدني المصري
هــو القضــاء، وحتــى صــدور هــذا الحكــم يكــون محــل الالتــزام غيــر محــدد المقــدار، إذن فــلا محــل للفوائــد 
القانونية إلا بعد تقدير الثمن وتحديده من قبل القضاء، ومن ثم يمكن حينها للمتضرر المطالبـة بالفوائـد 

عليـه محكمـة الـنقض المصـرية فـي إحـدى  القانونية في حال عدم الوفاء من قبل الإدارة، وهذا ما نصت
 –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة  –طلب التعويض عن نزع الملكية ": قراراتها حيث قضت بأن

مـن القـانون المـدني، إذ المقصـود  ٢٢٦لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بـالمعنى الـذي عنتـه المـادة 
المقــدار، وأن يكــون تحديــد مقــداره قائمــا علــى أســس  فــي حكــم هــذه المــادة أن يكــون محــل الالتــزام معلــوم

ثابتة لا يكون للقضاء معها سلطة في التقدير، ولما كـان مـا يسـتحقه المالـك مقابـل نـزع الملكيـة للمنفعـة 
وهــو مــا يكــون للقاضــي ســلطة  ،العامــة يعتبــر تعويضــا لــه عــن حرمانــه مــن ملكيتــه جبــرا للمنفعــة العامــة

ولا  ،علوم مقداره وقت طلبه مهما كان تحديد المالك لـه فـي صـحيفة دعـواهفلا يكون م ،واسعة في تقديره

 –ولا يغيـر مـن ذلـك قيـام الطـاعنين  ،إلا بصدور الحكم النهائي في الـدعوى ،يصدق عليه هذا الوصف

 –وعرضه على المطعون عليهم  ،بتقدير تعويض عن الأراضي المنزوع ملكيتها –الجهة نازعة الملكية 

ممــا يجعــل  ؛ك أنهــم لــم يقبلــوه ورفعــوا الــدعوى بطلــب الحكــم لهــم بــالتعويض الــذي حــددوهذلــ –المــالكين 

                                                           

جــع الســابق، ص المر : محمــد عربــي ســيد عبــد الســلام. ، د٨٦المرجــع الســابق، ص: ن عبــد العــاليمحمــد حســ. د  )١(
٣١٢.  

: ســيد عبــد الســلام محمــد يعربــ. ، د٢٤١تعــويض الضــرر، المرجــع الســابق، ص : إبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل. د  )٢(
  .٨٦المرجع السابق، ص : محمد حسين عبد العال. ، د٣١٣-٣١٢المرجع السابق، ص 

  .وما بعدها ٩٥أنظر في ذلك الرسالة، ص   )٣(
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ومن ثم فلا تستحق الفوائد عن التعـويض إلا  ،تقدير التعويض مؤجلا إلى حين الفصل في النزاع نهائيا
  . )١( "من تاريخ الحكم النهائي

الحــق فــي طلــب الفوائــد مــع  بــأن المالــك المنزوعــة ملكيتــه لــه )٢(وذهــب الــبعض الآخــر مــن الفقــه
وذلـك  ،إذا لم يتم الوفاء له بمبلغ التعويض، وهذا الرأي أيضا هو الآخر محل نظر ،التعويض التكميلي

ويقــدر فيــه  ،فقــد يصــدر الحكــم النهــائي بــالتعويض ،لعــدم تــوفر الحمايــة الكاملــة للمالــك المنزوعــة ملكيتــه
مـن غيـر الأخـذ فـي الحسـبان مـا يطـرأ علـى  ،ملكيـةعلى قيمة العقـار وقـت صـدور قـرار نـزع ال ذلك بناءً 

وحتـى صـدور الحكـم النهـائي، وهـذا وفقـا لمـا جـاء فـي  ،النقود من تغيـرات منـذ صـدور قـرار نـزع الملكيـة
فـإن  ،فـإذا مـا قامـت جهـة الإدارة بالوفـاء بـالمبلغ المحكـوم بـه ،)٣(من قانون نزع الملكيـة) ٦(نص المادة 

الفوائـد، لأن المبلـغ لا يتحـدد إلا فـي حـال صـدور الحكـم النهـائي، ولا يحـق المالك لا يستطيع المطالبة ب
لــه المطالبــة بــالتعويض التكميلــي، لأن الإدارة نفــذت التزامهــا بمعنــى أن التعــويض التكميلــي لــن يجــد لــه 

للرجوع به على جهة الإدارة، ولذلك فالفرق في سعر العقـار مـن تـاريخ صـدور قـرار نـزع الملكيـة  مصدراً 
  .يتحمله المالك المنزوع ملكيته يمثل ضرراً  ،ن صدور الحكم الناجم عن ارتفاع الأسعارلحي

فإنـه يـرى فـي حالـة قبـول المالـك مبلـغ التعـويض المقـدر مـن  ،أما الدكتور عربي سيد عبـد السـلام
مالـك ففي هـذه الحالـة يحـق لل ،وعدم وفاء هذه الأخيرة بالتزاماتها اتجاه المالك من تعويض ،جهة الإدارة

المنزوعة ملكيته المطالبة بتعويض تكميلي يتمثـل فـي الفـرق مـا بـين قيمـة العـين وقـت صـدور قـرار نـزع 
ذا ارتفعــت الأســعار عنــد إ الملكيــة، وقيمتهــا وقــت صــدور الحكــم النهــائي بــالتعويض، هــذا فــي حــال مــا

ــــالتعويض، أمــــا فــــي حــــال انخفــــاض الأســــعار ــــك المتضــــرر ال ،صــــدور الحكــــم النهــــائي ب مطالبــــة فللمال
إضــافة إلــى قيمــة العقــار وقــت صــدور قــرار نــزع الملكيــة، وعنــد رفــض  ،بــالتعويض عــن فرصــة الكســب

                                                           

ق، مجموعــة أحكــام محكمــة الــنقض، الســنة ٤٠لســنة  ٦٨١، الطعــن رقــم ٢٢/٦/١٩٧٦نقــض مــدني مصــري فــي   )١(
  .١٣٨٧، ص ٢٧

  .٩٣، هامش رقم ٧٠المرجع السابق، ص : عبد الواحد يفيصل زك. د  )٢(
يـــتم تقـــدير التعـــويض : "علـــى أنـــه ١٩٩٠لســـنة  ١٠رقـــم  المصـــري نصـــت المـــادة السادســـة مـــن قـــانون نـــزع الملكيـــة  )٣(

ة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية، ومن مندوب عـن هيئـة المسـاحة بواسطة لجنة تشكل بكل محافظ
رئيســـا، وعضـــوية منـــدوب عـــن كـــل مـــن مديريـــة الزراعـــة، ومديريـــة الإســـكان والمرافـــق، ومديريـــة الضـــرائب العقاريـــة 

نتين، ويقــدر مــنهم عــن الدرجــة الأولــى، ويــتم تغيــر أعضــاء هــذه اللجنــة كــل ســ يبالمحافظــة، بحيــث لا تقــل درجــة أ
التعـويض طبقــا للأسـعار الســائدة وقـت صــدور قـرار نــزع الملكيـة، وتــودع الجهـة طالبــة نـزع الملكيــة مبلـغ التعــويض 
المقــدر خــلال مــدة لا تتجــاوز شــهرا مــن تــاريخ صــدور القــرار، خزانــة الجهــة القائمــة بــإجراءات نــزع الملكيــة، ويجــوز 

  ".نااء التعويض كله أو بعضه عيقتضبموافقة الملاك ا
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  :المالك مبلغ التعويض الذي قدرته الجهة النازعة فيجب التفرقة بين فرضين

إذا رأت المحكمة أن المبلغ الذي قدرته الإدارة مساويا لقيمة العقار وقت صدور قـرار نـزع : الأول
  .فيستحق المالك إضافة إلى هذا المبلغ تعويضا عن فرصة الكسب الضائع ،الملكية

أمـــا إذا رأت المحكمـــة أن المبلـــغ الـــذي قدرتـــه جهـــة الإدارة لـــم يكـــن مســـاويا لقيمـــة العقـــار : الثـــاني
فيقــدر التعـويض بقيمــة العــين وقــت صــدور  ،المنزوعـة ملكيتــه وقــت صــدور القـرار الخــاص بنــزع الملكيــة

فللمالك فضلا عن قيمة العقار  ،وذلك في حال ارتفاع الأسعار، وفي حال انخفاضهاالحكم بالتعويض، 
  .وقت صدور قرار نزع الملكية تعويضا عما فاته من كسب، وما لحقه من خسارة

لكـــن الأمـــر  ،ونـــرى فـــي الفـــرض الأول أن فرصـــة الكســـب تكـــون عنـــدما يكـــون المبيـــع معروضـــا للبيـــع
فـإذا كـان هـذا الـثمن المعـروض مـن قبـل جهـة الإدارة  ،عـن المالـك يختلف حيث نحن بصدد حالة نزع جبري

فلـيس للمالـك حـق المطالبـة بـالتعويض عـن فرصـة الكسـب، أمـا  ،مساويا لثمن العقار عند صـدور قـرار النـزع
لقيمتـه عنـد صـدور  فالقاضـي مقيـد بتقـدير قيمـة العقـار وفقـاً ، في حال لم يكن هذا المبلغ مساويا لـثمن العقـار

لقيمــة العقــار  اً بــأن يكــون تقــدير التعــويض وفقــ يلوجــوب تقيــده بــنص المشــرع والــذي يقضــ ،ع الملكيــةقــرار نــز 
عند صدور قرار الجهة الإدارية بنزع العقار للمنفعة العامة، لذلك نرى أنه في حالـة عـدم مسـاواة المبلـغ الـذي 

دره القاضـــي كـــثمن للعقـــار فيضـــاف للتعـــويض الـــذي يقـــ ،قدرتـــه الإدارة يـــوم صـــدور قـــرار النـــزع لـــثمن العقـــار
  .مثل في قيمة أجرة العقارتالمنزوعة ملكيته تعويضا تكميليا ي

ومــن الجــدير بالــذكر لا يفوتنــا أن نــذكر حالــة مــا إذا قامــت الإدارة بالاســتيلاء علــى عقــار معــين، 
توجب لذلك يعتبر هذا العمل بمثابة غصب من جهـة الإدارة يسـ ،دون إتباع الإجراءات القانونية اللازمة

وليس من شـأنه أن ينقـل بذاتـه الملكيـة للجهـة الغاصـبة، مـع بقـاء حـق المالـك  ،مسئوليتها عن التعويض
، فالعبرة في تقدير التعويض في هـذه الحالـة هـي بقيمـة العقـار )١(في استرداد وطلب مقابل عدم الانتفاع

عليـه محكمـة الـنقض  ، وهـذا مـا نصـت)٢(عند صـدور الحكـم النهـائي بـالتعويض، ولـيس وقـت الاسـتيلاء
على صاحبه دون إتباع  استيلاء الحكومة على عقار جبراً ...: "المصرية في إحدى قراراتها فقضت بأنه

ولـيس مـن شـأنه أن ينقـل  ،يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عـن التعـويض ،الإجراءات القانونية

                                                           

، الطعــن ٢٠٠٤مــارس  ١٤، جلســة يمصــر  ، نقــض مــدني٣١٣المرجــع الســابق، ص: م محمــدســيد عبــد الســلا يعربــ. د  )١(
ق، منشـــور ٦٤لســـنة  ٦٣٠٤، الطعـــن رقـــم ٢٠٠٤ديســـمبر  ٢٧ق، نقـــض مـــدنى مصـــرى، جلســـة ٦٤لســـنة  ٥٣٣٤رقـــم 

 .htpp://www.f-law/showthread .٢٠/٨/٢٠١٤تمت زيارة الموقع بتاريخ  :على الموقع الإلكتروني

  .٨٦المرجع السابق، ص : محمد حسين عبد العال. د  )٢(
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قابل عدم الانتفاع بـه إلـى أن يصـدر وطلب م ،بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده
قــرار بنــزع ملكيتــه تراعــى فيــه إجــراءات القــانون، ويكــون مــن شــأنه المالــك عنــد مطالبتــه بــالتعويض شــأن 

ســـواء مـــا كـــان قائمـــا وقــــت  ،المضـــرور مـــن أي عمـــل غيـــر مشـــروع لـــه أن يطالــــب بتعـــويض الضـــرر
تبع تقــدير التعــويض بقيمــة العقــار أو مــا تفــاقم مــن ضــرر بعــد ذلــك إلــى تــاريخ الحكــم بمــا يســت ،الغصــب

  .)١("لا وقت الاستيلاء عليه ،وقت رفع الدعوى

                                                           

، الموسـوعة الماسـية للمستشـار الـدكتور أحمـد ٩/١٢/٢٠٠٩ق، جلسـة ٦٤، لسـنة ٨٠٤٤رقـم  يمصـر  ينقض مدن  )١(
  .٤٦١المرجع السابق، ص : إبراهيم عطية
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